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  الفصل الثاني 
رة  النظري الإطار ألمفاهیمي و غیِ ِ الصَّ ات نشَ ُ ّ والم اِن الإیجاري َ تم   للائْ

 
ّ المرتكزات الفكریة للائتمان :   المبحث الأول   :ألإیجاري

من وجهات نظر مختلفة من   ألإیجاريیسعى هذا المبحث للتعرف على مفهوم الائتمان 
عطاء مقدمة  ٕ الباحثین ، وبیان أهمیته بالنسبة للمؤسسات ومن ضمنها المصارف ،  وا

بشكل خاص ، وأخیرا التعرف على  ألإیجاريعن الائتمان بشكل عام ثم بیان الائتمان 
وبشكل مختصر ومفهوم للقارئ ، وعلیه  ألإیجاريغلب الجوانب المتعلقة بالائتمان أ

  -: الآتیةالمبحث الموضوعات  یتضمن
شكاله الائتمان المصرفي  : أولا  ٕ   .وا
  ) .النشأة والتطور  – تعریفال –مفهوم ال(  ألإیجاريالائتمان : ثانیا 
  . الائتمان ألإیجاري بالمقارنة مع وسائل التمویل الأخرى  :ثالثا

  . ألإیجاريمزایا الائتمان : رابعا 
  . ألإیجاريعیوب الائتمان : خامسا 
  . ألإیجاريمعوقات تفعیل الائتمان : سادسا 

  
شكالهالائتمان المصرفي : أولا  ٕ التمییز بین الائتمان التجاري والائتمان  -:وا

  المصرفي 
الشـخص أمینـاً  اعتبـارالثقة والطمأنینة ، أي هـو  بمعناه اللغوي یعني الائتمان عموماً     

ثقـــة ، والمـــؤتمن : ، والأمانـــة ضـــد الخیانـــة ، وائتمنـــه واســـتامنه ، فهـــو أمـــین ومـــأمون بـــه 
        والمــــؤتمن ضــــد ، وهــــو مـــــؤتمن علــــى كــــذا ، وقــــد ائتمنتـــــه علیــــه ، وفــــي التنزیــــل العزیـــــز 

ــأن إفــ(  َ مِ ــ ن  .)283(البقــرة ، جــزء مــن الآیــة (.) الــذي اوتمــن أمانتــه  دِ ؤ كم بعضــاً فلیــبعضُ
ومــؤتمن القـوم الــذین یثقـون بــه ویتخذونـه أمینــاً . )المـؤذن مــؤتمن (وفـي الحـدیث الشــریف 

والأمانــة تقــع علــى الطاعــة والعبــادة ، والودیعــة والثقــة والأمــان ، فالائتمــان مــن  . حافظــا
الأمانة إذ یـؤتمن احـد المتعاقـدین صـاحبه ، ویعطـي لـه مالـه ألان ،علـى أن یسـتوفي بدلـه 

اصـــطلاح الفقهـــاء فهـــو الثقـــة الباعثـــة علـــى تســـلیم المـــال للغیـــر ، ســـواء أجـــلاً ، أمـــا فـــي 
بغــــرض  مبغـــرض التصـــرف فــــي عـــین المـــال ، كمــــا فـــي القـــرض والمداینــــة والضـــمان ، أ
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     الحفـــظ كمــــا فـــي الودیعــــة ، أو بغــــرض التفـــویض بالتصــــرف كمــــا فـــي الوكالــــة والشــــركات 
     كلمـــة الائتمـــان  للائتمــان فـــانالمعنـــى الاصـــطلاحي إمــا  ) 8-7ص: م 2008عیـــد ، ( 
 )credit ( بحــد ذاتهــا مشــتقة مــن الكلمــة اللاتینیــة )credo (وهــي تركیــب لاصــطلاحین   
  )crad ( وتعنـــي باللغـــة اللاتینیـــة ثقـــة و )do  (ـــ ُ وتفهـــم أضَ    وعلیـــه فالمصـــطلح معنـــاه  ع
فـي تمـان تعددت مفـاهیم الائمن جهة أخرى ) 7ص:  م2008 عید ، ) . ( أضع الثقة ( 

انتقـال أو إضـافة قـوة شـرائیة مـن جهـة انـه وشـملت معـان كثیـرة منهـا الادبیات الاقتصـادیة 
ویـــرى آخـــرون أن الائتمـــان هـــو ، )11ص:م2008عیـــد  ، . ( الـــدائن إلـــى جهـــة المـــدین 

قابلیـــة الحصـــول علـــى ثـــروة أو حقـــاً منهـــا مقابـــل الـــدفع فـــي المســـتقبل أو التبـــادل الحـــالي 
للبضــائع والخــدمات والممتلكــات أو الحقــوق فیهــا مقابــل دفــع القیمــة المســاویة لهــا والمتفــق 

انجـــــرو ( فیمــــا حــــدد )  23ص:م 2005أبــــو حمــــد والجبــــوري ، ( علیهــــا فــــي المســــتقبل 
ناحیتین للائتمـان الأولـى المهلـة التـي یمنحهـا البـائع للمشـتري ، لكـي )  18ص:م 2007،

ن الــــثمن مؤجــــل وهــــذا مــــا یســــمى لأیــــدفع ثمــــن الســــلعة التــــي تســــلمها وفیهــــا یزیــــد الســــعر 
غیـره مبلغـاً متـأملاً  المصـرفبالائتمان التجاري ، والثانیة هو العملیة التي بموجبها یقرض 

  فاً إلیه الفائدة المترتبة علیه وهذا ما یعرف بالائتمان المصرفيإعادته في المستقبل مضا
فــي إتاحتــه مبلغــاً معینــاً مــن  ةوعـرف الائتمــان بأنــه الثقــة التــي یولیهــا المصـرف لعمیلــ     

المــال لاســتخدامه فــي غــرض محــدد خــلال فتــرة معینــة ویــتم ســداده بشــروط معینــة مقابــل 
وهذه الثقة مصـدرها عـاملان همـا  . ) 186ص:م 2013سعید ،( عائد مادي متفق علیه 

رغبــــة المقــــرض فــــي الوفــــاء بالتزاماتــــه فــــي تــــاریخ الاســــتحقاق وذلــــك یتوقــــف علــــى ســــمعة 
وقـدرة المقتـرض علـى الوفـاء . )  163ص: 2008رمضـان وجـودة ، ( المتعامل وأخلاقه 

وهــذا یتوقــف علــى مركــزه المــالي إذ لا یكــون هنــاك مخــاطر فــي تحصــیل الــدیون تنطـــوي 
 . ) Babazadeh at , 2012 :p30(الموارد في المستقبل  على

علاقة مدیونیة تقوم على أساس الثقة تنشأ عن مبادلة سلع ( وأشار أخر أن الائتمان هو 
أو خدمات أو نقود لقاء تعهد بدفع بدل معین مستقبلاً وفي اجل معین بشكل سلع أو 

 )  88ص:م 2005الشماع ، ( نقود أو خدمات وفي الغالب یكون التعهد بالدفع نقداً 
نما لابد من علاقة مدیونیة بین ولیس كل عملیة ثقة تعد بال. ٕ ضرورة عملیة ائتمان وا

شخصین احدهما دائن والأخر مدین ولابد أن یقبل الدائن أجلاً معیناً لسداد الدین  
أن الائتمان والدین ) Thomas , 1986 :p67(ویرى . )  58ص:م 2010عشیش ، (

تمان هو المطالبة بوصفهما الشئ نفسه ، فالدین التزام بالدفع في المستقبل ، والائ
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    ویرى أخر انه  . باستلام الدفعات في المستقبل وحجم الدیون تساوي حجم الائتمان 
وثیقة توضح التزامات المقترض وحقوق المقرض من جوانب كثیرة منها الفائدة ، عدد ( 

عبد الحمید ، ( فیما ینظر. )  24ص:م 2006الشمري ، )( الأقساط ، فترة التسدید 
منظومة تزوید الأفراد والمؤسسات ( إلى الائتمان المصرفي كونه )  76ص:م 2007

والمشروعات في الاقتصاد القومي بالأموال اللازمة للحصول على اكبر عائد بأقل تكلفة 
مع المخاطر  هوفنأما المفهوم الحدیث للائتمان هو علم التعامل .) ومخاطرة ممكنة 

ئتمان بدراسة تحدید المخاطر المرتبطة بالمعاملة ولیس تجنبها ، وهذا یعني قیام أدارة الا
الائتمانیة وتحلیلها بهدف الحد والتقلیل من مخاطر الائتمان ، لضمان استمراریة 

 .)  25ص:م 2013عثمان ، (     الائتمان والحد من التعثرات الائتمانیة 
  فضلاً والائتمان التعهدي  النقدي الائتمان  عدة أهمها  ویتخذ الائتمان المصرفي صوراً 

التي تعد من  قروض مصرفیةشكل  الائتمان النقديیأخذ  إذ ،  ألإیجاريإلى  الائتمان 
عن عدها من أهم  أهم الخدمات التي  یقدمها الجهاز المصرفي لزبائنه ، فضلاً 

لما لها من أهمیة كبیرة في دیمومة المصرف وتمكینه  موجودات المصارف وأكثرها ربحاً 
ُ و ) . 61ص:م2005الیاس ،( من تحقیق الأهداف التي وضعها للأمد البعید  عرف ت

قیام المصرف بتزوید المستفید بالأموال على أن یتعهد بدوره بسداد (  بأنها القروض 
محدد مقابل تقدیم مبلغ القرض مع الفوائد دفعة واحدة أو على عدة دفعات في تاریخ 

الجنابي ) ( ضمانات تساعد المصرف على استرجاع مبلغ القرض في حالة عدم السداد
القروض  إلى أن ) Mishkin,2007:p223(ویشیر   .) 131ص:م 2009، ارسلان ،

من أكثر موجودات المصرف خصوبة لما تولده من عوائد مجزیة إذا ما أدیرت تعد 
في الوقت نفسه تعد من اقل الموجودات المتداولة سیولة بشكل كفوء وفاعل ، ألا أنها 

لأنه من غیر الممكن تحویلها إلى نقود حتى یحین موعد استحقاقها ، فعلى سبیل المثال 
یحصل على إجمالي مبلغ القرض إلا  إذا أعطى المصرف قرضاً لمدة سنة واحدة فانه لا

   . بعد انتهاء السنة 
تسمى أحیاناً بالقطع وقد  التيلأوراق التجاریة  ل خصمیأخذ الائتمان النقدي شكل و 

اتفاق ( بأنه ) 283(في المادة ) 1984(لسنة ) 30(عرفه قانون التجارة العراقي رقم 
یتعهد المصرف بمقتضاه بان یدفع مقدماً قیمة ورقة تجاریة أو أي مستند أخر قابل 
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للتداول إلى المستفید مقابل نقل ملكیته إلى المصرف مع التزام المستفید برد القیمة إلى 
نَّ . ) المصرف ما لم یدفعها المدین الأصلي ٕ  الاقتراض ومع هو العملیة هذه جوهر وا

 ألإذني السند أو (Bill of exchange)السفتجة   الزبون یقدم الوظیفة هذه
(Promissory note)استحقاقها ، میعاد قبل قیمتها لحصول علىل المصرف إلى 

 هذه خصم مصاریف یتقاضى أن بعد قیمتها دفع أي له بخصمها المصرف یقوم وعندئذ
 یقوم ثم .الاستحقاق تاریخ حتى التجاریة   المخصومة بالورقة المصرف ویحتفظ الأوراق

 2010الحلاق والعجلوني ، (  .الاسمیة قیمتها لتحصیل المدین إلى بتقدیمها ذلك بعد
   یعنيالذي المكشوف  على السحب والشكل الثالث للائتمان النقدي هو  )  155ص:م
تمدید سقف التمویل قصیر الأجل بواسطة المصرف مع إمكانیة استدعاء فوریة للمبالغ ( 

قرض ( كذلك یمكن تعریفه بأنه .)  Neale & Meflroy,2004:p467(المسحوبة 
تلقائي یتكون لحساب الزبون الجاري من اجل تغطیة الصكوك المسحوبة التي تجاوزت 

 قیام ویتضمن.)  Kapoor, et al ., 2007 :p158)( الرصید الموجود في الحساب 
 المخصص الاعتماد مبلغ بحدود منه السحب یتم للمتعامل اعتماد بتخصیص المصرف

 یكون عندما الاعتماد أي هذا لاستخدام المتعامل فیها یحتاج التي حالاتال في وذلك ،
 المدینة الأرصدة على فائدة حساب ویتم ، صفراً  الجاري  الدائن الحساب في رصیده

  )  240 ص:م 2006خلف ، ( الرصید مدیناً   بقاء ومدة الأرصدة هذه مبالغ وفق على
 عمل في مهماً  موقعاً  یحتلالذي  ألتعهدي الائتمان والصورة الثانیة للائتمان هو

 التي المستندیة الأعتماداتمن   كلاً  ویتضمن ، التجاریة المصارف وبالذات المصارف
وتحقق  الزبائن تنشدها التي الضمانات وتقدیم الخارجیة التجارة لتمویل استخدامها یشیع
 بواسطة أرصدتها تنمیة للمصارف بالعمولات ویمكن متمثلة أرباحاً  للمصرف الخدمة هذه

 الائتمان المستندیة ویتضمن الأعتمادات فاتحي من التي تطلبها النقدیة التأمینات
 یتعهد المصرف یصدرها خطابات تعرف بأنها التي الضمان خطابات إصدار ألتعهدي
 بقیامه بأعمال والمرتبطة معه المتعامل على تترتب التي الالتزامات بأداء بموجبها

                       لصالحها  الضمان خطاب یصدر التي المعنیة للجهة ونشاطات
 . )  33 ص:م 1998العلاق ، ( 

  - :)النشأة والتطور  - التعریف –المفهوم (   ألإیجاريالائتمان  :ثانیا 
و باللغة الفرنسیة ) Leasing(باللغة الانكلیزیة  یقابل ألإیجاريالائتمان   

)Crédit Bail(  إنمع أو التمویل التاجیري  يبالتأجیر التمویل، والذي یعرف كذلك 



30 
 

 التأجیرمن مصطلح  انضباطاً  أكثر ألإیجاريمصطلح الائتمان  إنالبعض یرى 
التمویلي ،  إذ إن جوهر العملیة یتمثل في منح الائتمان الذي یأخذ من الوجهة القانونیة 

ت عملیات منح الائتمان ، ویبدو شكل الإیجار ، ولیس إیجار تصیغ علیه بعض سما
للقواعد  الائتمان الایجاريالاختلاف جلیاً من زاویة تحدید مدى خضوع عملیات 

  .) 13ص: م 2002دویدار ، (المنظمة للأنشطة الائتمانیة 
وقد نشأ هذا العقد في بلدان القانون الانكلوسكسوني، وخصوصاً أمریكا وبریطانیا،      

الثاني من القـــرن العـــشرین، إذ ظهر في الحـــیاة التجاریة وذلك في مطلع النصف 
 United State Leasing(عنــدما تأسست شــــركة  1952الأمریكیة مـــنذ ســنة 

Corporation ( وكانت إحدى ثلاث شركات تزاول هذا النشاط  في الولایات المتحدة
ببریطانیا إذ أسست الشركة المشار الأمریكیة، ثم انتقل منها إلى الدول الأوربیة بدءاً 

). Mercantile Credit-Company(إلیها، شركة ولیدة في بریطانیا هي شركة  
بشكل كبیر في بقیة البلدان الأوربیة، ولاسیما فرنسا إذ  ألإیجاريوتوسع انتشار الائتمان 

لتكون أول شركة ) Locafrance(شركة فرنسیة تعرف بشركة  1962تأسست في عام 
یتوالى في  ألإیجاريوبعدها أخذ تأسیس شركات الائتمان . ول هذا النشاط في فرنساتزا

ثم . لما لهذا النشاط من أهمیة في الحیاة التجاریة والصناعیة. فرنسا وغیرها من الدول
             أخذت به بعض الدول العربیة وعلى وجه الخصوص مصر ولبنان والأردن

 ) .   52ص: م2000ناصیف ، ( 
إذ أنـه لـم یظهـر فـي . من العقود التجاریـة حدیثـة النشـأة عمومـاً  ألإیجاريو الائتمان 

الواقـــع العملـــي التجـــاري إلا بعــــد التطـــور الـــذي عرفتـــه البیئــــة التجاریـــة وعرفتـــه العلاقــــات 
ذا كــان مــن المتفــق علیــه أن هــذا العقــد یعــد  التجاریــة ارتباطــاً  ٕ بعوامــل المجتمــع المختلفــة وا
تجهیـــز تســـمح للمشـــاریع التجاریـــة والصـــناعیة بـــأن تكمـــل تجهیزاتهـــا دون وســـیلة لتمویـــل ال

تجمیــد رأس مالهــا، إلا أن تــداخل العلاقــات القانونیــة المترتبــة نتیجــة إیقــاع هــذا التصــرف 
القــانوني،  فــي تعریفــه لهــذا العقــد نظــراً لحداثتــه واقترابــه مــن غیــره  أدى إلــى اخــتلاف الفقــه

ّ , مـــن العقـــود  ألإیجـــاريهنـــاك شـــبه إجمـــاع علـــى أن عقـــد الائتمـــان  وبـــالرغم مـــن هـــذا فـــإن
التـي تـتم    (Capital assets)أسـلوب مـن أسـالیب التمویـل واسـتخدام أصـول رأسـمالیة 

والمسـتأجر الــذي یحـق لــه , )محــل العقـد(المــؤجر الـذي یتـولى شــراء الأصـل : بـین طـرفین 
بشـراء هـذا الأصـل فـي استخدام و تشغیل هذا الأصل مقابـل أجـرة یتفـق علیهـا دون إلزامـه 

  )11ص:م2008رجب ، . (نهایة مدة الإیجار
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تتمثل فكرة هذا العقد في أن صاحب العمل حینما یكون بحاجة إلى منقول ، أو      
عقار لاستغلاله في مشروعه، فیتجنب تجمید جزء من السیولة النقدیة المتوفرة لدیه، یلجأ 

ویبرم ,  ألإیجاريإلى أحد بیوت التمویل أو الشركات المتخصصة لمزاولة نشاط الائتمان 
على أساس , بشراء الآلات والمعدات  ألإیجاريالائتمان عقداً یتضمن التزام شركة 

، وتؤجر هذه المعدات والآلات ) المستفید ( المواصفات التي یحددها صاحب العمل 
وتظل هذه المعدات والآلات محل العقد مملوكة , إلیه مدةً معینة نظیر أجر یتفق علیه

ل مدة الإیجار أي تكالیف ولا یتحمل المؤجر في خلا) ألإیجاريشركة الائتمان (للمؤجر
أخرى، بل یتحمل المستأجر كل  المخاطر المتعلقة بمحل العقد، ویكون له في نهایة مدة 
الإیجار الخیار بین أن یشتري المعدات بثمن یراعى في تحدیده ما سبق أن أداه من 

) رالمؤج(أو أن یعیدها إلى الممول , أو أن یستأجرها مدة أخرى,أجرة طوال مدة الإیجار
  )11ص:م2008رجب ، ( .
مفاهیم مختلفة ومتعددة بسبب   ألإیجاريوهنا ینبغي الإشارة إلى أن للائتمان     

ب تعدد وتنوع بالاختلاف في المعاییر والمقاییس المعتمدة من الباحثین ، وذلك بس
فركز الاتجاه الأول على   ألإیجاريأهداف واتجاهات الباحثین في دراستهم للائتمان  

من وجهة النظر القانونیة ، أما الاتجاه الثاني فركز على وجهة النظر  ألإیجاريالائتمان 
غیر ذلك ، الاقتصادیة ، أما الاتجاه الثالث والأخیر فركز على جوانب محددة أخرى 

   - : یأتيمناقشة كل من الاتجاهات المختلفة وبشكل مختصر وكما  یأتيوفیما 
  - :القانوني الاتجاه : تجاه الأول الا -1

عرف وقد . من وجهة النظر القانونیة  ألإیجاريهو الاتجاه الذي ركز على الائتمان 
عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بان یؤجر إلى المستأجر ، لمدة ( بأنه  ألإیجاريالائتمان 

یقیمها على  محددة ، منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد ،  أو عقارات أو منشات
نفقته بقصد تأجیرها للمستأجر ، مقابل قیمة ایجاریة محددة ، على أن یكون للمستأجر 
الحق في اختیار شراء المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحدد في العقد 

مدة العقد ، أو رده إلى المؤجر  لوالذي یراعى في تحدیده مبالغ الأجرة التي أداها خلا
ید العقد في حالة عدم اختیاره شراء المال المؤجر ، كل ذلك ولو كانت ملكیة أو تجد

المال المؤجر قد آلت من المستأجر إلى المؤجر بموجب عقد یتوقف نفاذه على إبرام 
  ) 37ص:م 1999،مجاهد.(  ) ألإیجاريعقد الائتمان 
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بمقتضاه تفوض إحدى هو ذلك العقد الذي (  وقد اتجه جانب أخر إلى تعریفه بأنه      
المؤسسات المالیة التي تتمتع بنفس النظام القانوني للمصارف احد المشروعات التجاریة 
أو الصناعیة التي تحتاج إلى تمویل شراء الآلات أو المعدات أو المباني اللازمة لمباشرة 

لامها ها لحساب المؤسسة المالیة واستئنشاطها في اختیار هذه الأموال والاتفاق على شرا
على سبیل الإیجار لمدة معینة غالباً ما تكون متطابقة للعمر الافتراضي لهذه الأموال 
مع وعد صادر من المؤسسة المالیة بنقل ملكیة هذه الأموال إلى هذا المشروع في نهایة 
عقد الإیجار إذا أبدى رغبته في ذلك مقابل الثمن المتفق علیه والذي یضع في الاعتبار 

لا فیلتزم برد الآلات أو عند تقدیره  ٕ حالة هذه الأموال عند نهایة مدة عقد الإیجار وا
المعدات المؤجرة بمجرد انتهاء مدة الإیجار إلا إذا اتفق الطرفان على تجدید عقد 

  ) .33ص :م1997رضوان ،( )  ألإیجاريالائتمان 
اتفاق تعاقدي ثلاثي الأطراف یتم بین ( بأنه   ألإیجاريواتجه أخر إلى تعریف الائتمان 

المؤجر والمستأجر والمورد ، فیه یخول المستأجر حق الانتفاع بأصل مملوك للمؤجر 
    ) مقابل دفعات نقدیة دوریة لمدة زمنیة محددة ترتب أثراً یتفق علیه الأطراف 

  ). 19ص:م  2009الجشعمي ،  (
في التشریعات الأمریكیة والبریطانیة والفرنسیة ،  يألإیجار وردت تعاریف الائتمان و      

والمصریة ،  والتشریعات الدولیة ، لأنها كانت السباقة في هذا المضمار لتنظیم عمل 
قد نشأ في الولایات المتحدة  ألإیجاريعقد الائتمان  نَّ أوبالرغم من   ألإیجاريالائتمان 

النظم الانجلو سكسونیة التي تتقدمها الأمریكیة إلا إن تعریفه وتنظیمه قد اختلف بین 
وبین النظم اللاتینیة التي أخذت .) انكلترا ( الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة 

هذه الفكرة  وأدخلت علیه بعض التعدیلات الطفیفة التي فرضتها خصوصیة هذه النظم 
ُ  .والتي تتقدمها فرنسا ومصر  في الولایات المتحدة الأمریكیة  ألإیجاريالائتمان  سمىإذ ی

 Uniform(المدونة التجاریة الموحدة أسمتهوقد )  Finance Lease(  باسم
Commercial Code  ( بالولایات المتحدة الأمریكیة وفقا للمادة    )2A-103  ( بأنه

عقد تأجیر لا یتیح للمؤجر اختیار البضائع أو تصنیعها أو توریدها ، بل یتعاقد مع 
 .الث یلتزم بتورید البضائع فیتملكها المؤجر بقصد تأجیرها إلى المستأجرطرف ث

(Henry,1999:p377)   
وفقاً للتعریف التشریعي بالتقنین الموحد  ألإیجارين عقد الائتمان إومن ثم ف     

 ألإیجاريفي نهایة مدة عقد الائتمان   لا یعطى المستأجر بالولایات المتحدة الأمریكیة
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نما یلتزم بإعادة الأصول المستأجرة إلى  ٕ الخیار في شراء الآلات والمعدات محل العقد وا
ویعد هذا من جدید لشخص أخر ، المؤجر الذي یكون له الحق في بیعها أو تأجیرها 

الائتمان  هالنوع من أكثر الأنواع ذیوعاً في الولایات المتحدة الأمریكیة والذي یطلق علی
) 38ص:م2017ماهر ،(   without purchase optionلشراء بدون حق ا ألإیجاري

 وكذلك فانه یجب إن یتكون العقد من ثلاثة إطراف وهو المؤجر والمستأجر والمصنع أو
و  .) 1ص: م1995فهمي ،   (  . المورد ولا یجوز إن یتكون العقد من طرفین فقط

والمالیة بمنح بتعدیل السیاسة الضریبیة  1982صدر تشریع في أب أغسطس عام 
نشاط الائتمان ألإیجاري امتیازات ضریبیة مما زاد من الأهمیة التجاریة للائتمان 
ألإیجاري واسهم في إثراء وتشیید المشروعات الصناعیة مع اقتصار ذلك التشریع على 
الشركات التي تمارس نشاط الائتمان ألإیجاري أو تقوم بمبادلة الأصول المؤجرة بین 

  )38ص:م2017ماهر ،. ( ر بغیة تعظیم الاستفادة من التمویل أكثر من مستأج
عقد یبرم بین (یعرف بأنه  ألإیجارين عقد الائتمان إف المملكة المتحدةما في أ     

 مؤجر ومستأجر لاستئجار أصل معین یختار بواسطة المستأجر من المصنع أو المورد
ویقوم المستأجر بحیازة هذا لهذا الأصل ویحتفظ المؤجر بملكیة الأصول المستأجرة 

)  16ص:م 2012عبد االله ، (  .الأصل واستعماله مقابل أجرة محددة خلال مدة معینة
في الولایات المتحدة الأمریكیة  ألإیجاريونجد من التعریف التشریعي لعقد الائتمان 

ى والمملكة المتحدة إنهما یتفقان في عدم إعطاء الحق للمستأجر أو إلقاء الالتزام عل
     نتهاء مدته عاتقه بتملك الأصول أو الآلات المؤجرة سواء خلال مدة العقد أو بعد ا

الولایات ویتبین من ذلك الاختلاف في المفهوم في  .)  9ص:م1995فهمي ، ( 
المتحدة الأمریكیة یحتفظ المؤجر لنفسه بالقیمة المتبقیة من الأصل عند بیعه لشخص 
أخر إما في المملكة المتحدة فان النظام الانكلیزي یتیح للمستأجر الحصول على نسبة 
كبیرة من ثمن الآلة عند قیام المؤجر ببیعها لشخص أخر عند انتهاء مدة عقد الائتمان 

 rebate of rentalsمن قیمته تحت مسمى % 95قد تصل إلى  وهي  ألإیجاري
paid    أو كعمولة وبالتالي فان النظام الانكلیزي یتیح للمستأجر حق المشاركة مع

المؤجر في المزایا أو في القیمة المتبقیة من ناتج بیع المعدة أو الأصل بعد انتهاء مدة 
وذلك بخلاف النظام الأمیركي الذي لا سمیة إالإیجار أو تجدیده لمدة أخرى مقابل أجرة 

ومن ثم فان ما یمیز الائتمان  . ) 17ص :م2012عبد االله ، (  .یتیح ذلك للمستأجر 
في النظام الانجلوسكسوني هو انه وسیلة لتمویل استعمال الأصل أو الآلة  ألإیجاري
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عدُ  ُ التي یقرر  التطبیق النموذجي لنظریة كینز(ولیس وسیلة لشرائه أو تملكه وهو ما ی
لان  .فیها بان العائد المتوقع من الأصل الإنتاجي هو أهم من مجرد حیازته أو تملكه 

فكرة التكلفة الحدیة وفكرة الإنتاجیة الحدیة هي التي تربط ربطاً وثیقاً بین التكلفة والعائد 
نها الآلة تدفع ثم" الذي یأخذ بفكرة  ألإیجاريالأمر الذي یجد صداه في نظام الائتمان 

فخري، (. )ألإیجاريالائتمان التي روج لها الفقهاء الذین تحدثوا عن مزایا " من دخلها 
  ) 29ص: 2000
في الفقرة الأولى من  القانون   ألإیجاريالائتمان   المشرع الفرنسيوعرف      

لسنه  837-67بعد تعدیلها  بموجب القانون  1966لسنة  544-66الفرنسي  رقم 
كل عملیات إیجار لسلع التجهیزات ، أدوات إنتاج ،اشتریت لأجل هذا (، بأنه  1967

الإیجار ،  بواسطة مشروعات ، تبقى مالكة لها ، وعندما تمنح هذه العملیات  ، 
نظر عن طبیعتها فان للمستأجر إمكانیة اكتساب كل أو جزء من السلع وبصرف ال

 .) المؤجرة في مقابل سعر مناسب یأخذ بالحسبان الإقساط الموضوعیة باعتبارها أجرة 
    ) 444ص:  م1985شیحة ، (      
)  ألإیجاريعقد الائتمان (هذا العقد نظم  المشرع المصري فان  أخرىمن جهة      

ووفقاً ). 2001لسنة  16(المعدل بالقانون رقم )  1995لسنة  95(بموجب القانون رقم 
ا یأتي  ّ    -: للمادة الثانیة من هذا القانون یعد تأجیراً تمویلیاً كل مم

  " ، كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بأن یؤجر إلى المستأجر منقولات مملوكة له
أو تلقاها من الموردّ استناداً إلى عقد من العقود، ویكون التأجیر مقابل قیمة 

 " . إیجاریة یتفق علیها المؤجر مع المستأجر
   كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بأن یؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت

أو یقیمها على نفقته بقصد تأجیرها للمستأجر ؛ وذلك , ملوكة للمؤجر م
 . ة التي یحددها العقدألإیجاریبالشروط والأوضاع والمواصفات والقیمة 

   كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجیر مال إلى المستأجر تمویلیا إذا كان هذا
یتوقف نفاذه على المال قد آلت ملكیته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد 

 )20ص:م 2017ماهر ،(   " .الائتمان الایجاريإبرام عقد 
     من هذا القانون بأنه ) أ/3(في المادة  ألإیجاريالائتمان  الأردنيالمشرع فیما نظم 

العقد الذي یحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالمأجور،  ألإیجاريالائتمان یقصد بعقد ( 
مقابل بدل الإیجار یدفعه للمؤجر على أن یتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق 
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ن المشرع إوعلى ضوء هذا التعریف ف.  )6ص: م2003ناصف ، ( ). بالمأجور
جب بأنها عقد إیجار، وبمو ) المؤجر والمستأجر (الأردني وصف العلاقة بین الطرفین 

هذه العلاقة یستطیع المستأجر أن ینتفع بالمأجور محل العقد ، نظیر أن یدفع المستأجر 
بدل الإیجار المتفق علیه مسبقا ، ویتحمل أي ضرر تلحق بالمأجور ، ویترتب على ذلك 
مكّن المستأجر من الانتفاع  ُ التزامات متقابلة ما بین طرفي العقد ، تتمثل بأن المؤجر ی

لعقد ، ولم یشترط المشرع أن یكون المأجور لازماً لمباشرة نشاط إنتاجي بالمأجور محل ا
سلعي ، إنما اكتفى بالإشارة إلى القول أن المأجور كل مال منقول أو غیر منقول یكون 

كل  بأنه من قانون عقد التأجیر التمویلي الأردني للمأجور) 2(فتنظر المادة  .محلا للعقد
أما بالنسبة للمستأجر یتمثل التزامه بدفع  .مال منقول أو غیر منقول یكون محلاً للعقد 

محل العقد إلى المستأجر  بدل الإیجار في خلال مدة العقد ، وبحیث یجوز نقل ملكیة
بعد انتهاء مدة العقد إذا تضمن هذا العقد شرطا یجیز ذلك، وبهذا بإمكان المستأجر أن 

كلیا أو جزئیا بسعر منخفض یدخل في تقدیره المبالغ التي یجب أن یتملك المأجور 
من قیمة المأجور بحیث یدفعها المستأجر في خلال مدة % 90تصل نسبتها كحد أدنى

ركز المشرع على أن مدة العقد یجب أن لا تقل  عقد الإیجار لأنها مدة محددة بحیث
) ب/3(المادة  فننظر .لعقدمن العمر الافتراضي للانتفاع بالمأجور محل ا% 75عن 

المعدل بالقانون   رقم . 2002لسنة  16من قانون عقد التأجیر التمویلي الأردني رقم 
نصت على انه یكون العقد عقد تأجیر تمویلي إذا توافرت عند إبرامه  2003لسنة  48

   -:أي من الحالات الآتیة
  ر من المؤجر إلى إذا تضمن العقد التزاما وشرطا تنتقل بموجبه ملكیة المأجو

  . المستأجر دون مقابل عند انتهاء مدة العقد
  إذا تضمن العقد شرطا یجیز تحویل ملكیة المأجور إلى المستأجر مقابل مبلغ

 . یعادل قیمة المأجور المحددة في العقد 
  من العمر التقدیري للانتفاع بالمأجور%) 75(أن لا تقل مدة العقد عن . 
 لمجموع بدل الإیجار المتفق علیه في العقد لا تقل عن  إذا كانت القیمة الحالیة

  .من قیمة المأجور المحددة في العقد%) 90(
التشریعات ذات العلاقة بموضوع الدراسة هناك عدد من  العراقجمهوریة وأخیراً في 

قانون الشركات رقم ،  1951لسنة ) 40( القانون المدني العراقي ذي الرقم وهي كل من 
، قانون المصارف  1997لسنة ) 22(، قانون الشركات العامة رقم  1997لسنة ) 21(
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والمعدل بالقانون  2006لسنة ) 13( ، قانون الاستثمار رقم  2004لسنة ) 94(رقم 
، قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب رقم  2015لسنة ) 50(الجدید ذي الرقم 

 . 2015لسنة )  43( میة رقم وأخیراً قانون المصارف الإسلا ، 2015لسنة ) 39(
  -:وتبین الأتي 

 ورد تعریف الإیجار عموماً . 1951لسنة ) 40( الرقم  وذ القانون المدني العراقي
تملیك منفعة معلومة ( من القانون على تعریف الإیجار ) 722( إذ نصت المادة 

 ُ مكن المستأجر من الانتفاع بعوض معلوم لمدة معلومة وبه یلتزم المؤجر أن ی
 )  بالمأجور

 یخلوان من أیة إشارة إلى نشاط الائتمان ) 22(و ) 21(ي الرقم و ذ الشركات اقانون
 . ألإیجاري

 ب  –أولا  – 27(ورد في المادة .  2004لسنة ) 94(الرقم  وذ قانون المصارف (
    ت الفقرة وتحت مسمى التأجیر التمویلي إذ نص ألإیجاريما یشیر إلى الائتمان 

وعلى ) بامتیاز  مغیر مضمونة أ مسواء كانت مضمونة أ( یكون منح الائتمانات ( 
ائتمانات المستهلكین والرهن العقاري وبیع الحسابات : سبیل المثال لا الحصر 

المستحقة بخصم بحق رجوع أو بدونه وتمویل المعاملات التجاریة بما في ذلك حق 
وخدمات التأجیر ) للتداول بخصم دون حق الرجوع  وشراء أدوات قابلة( الرجوع 

التمویلي الخاضعة للوائح التنظیمیة الصادرة عن البنك المركزي العراقي یجوز 
للمصرف أن یفرض فائدة إضافیة على الفائدة ولن یقتصر مبلغ الفائدة الإجمالي 

 ).الذي یستلمه المصرف على المبلغ الأصلي للائتمان
 ألإیجاريلم نجد ما یشیر إلى الائتمان . 2006لسنة )  13( رقم قانون الاستثمار 

التي تشجع )  وثالثاً  وثانیاً  البند أولاً  – 17(، ولكن وردت بعض الفقرات في المادة 
إعفاء الموجودات المستوردة لإغراض ( على الاستثمار فیه ، إذ نصت الفقرة الأولى 

سنوات ) 3(المشروع الاستثماري من الرسوم على إن یتم إدخالها إلى العراق خلال 
تعفى الموجودات (   ونصت الفقرة ثانیا على ) . من تاریخ منح إجازة الاستثمار

وسیع المشروع أو تطویره أو تحدیثه من الرسوم إذا أدى ذلـــــــك المستوردة اللازمة لت
ثلاث سنوات من ) 3( إلى زیادة الطاقة التصمیمیة ، على إن یتم إدخالها خلال 

تاریخ إشعار الهیئة بالــــــتوسع أو التطویر ، ویقصد بالتوسع لإغراض هذا القانون 
اقة التصمیمیة للمشروع من السلع إضافة موجودات رأسمالیة ثابتة بقصد زیادة الط
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إما التطویر فیقصد به لإغراض %)  15(  أو الخدمات أو المواد بنسبة تزید على
هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلاً أو جزءاً أو إجراء تطویر 
 على الأجهزة والمعدات القائمة في المشروع بإضافة مكائن أو أجهزة جدیدة أو أجزاء
. منها بهدف رفع الكفاءة الإنتاجیة أو تحسین وتطویر نوع المنتجات و الخدمات

تعفى قطع الغیار المستوردة لإغراض المشروع من (على  فیما نص البند ثالثاً 
ْ أالرسوم على  عشرین من المائة من قیمة %)20(لا تزید قیمة هذه القطـــــع على ن

مستثمر لغیر الإغراض المستوردة من شراء الموجودات بشرط إن لا یتصرف بها ال
ولابد الإشارة إلى انه تم تعدیل البند أولا  ضمن قانون الاستثمار الجدید ذي ). اجلها

إعفاء ( إذ نصت على ) البند أولا  11(في المادة  2015لسنة   50الرقم  
الموجودات المستوردة لإغراض المشروع الاستثماري من الضرائب والرسوم الكمركیة 

لى إن یتم إدخالها إلى العراق خلال مراحل إنشاء المشروع وقبل البدء بالتشغیل ع
التجاري لكل مرحلة من مراحله وفق التصمیم الأساسي للمشروع والمدة الزمنیة 

 ) .لتنفیذه
 تمت .  2015لسنة ) 39(رقم  قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب

البند  – 1( سمى التأجیر التمویلي في المادة تحت م ألإیجاريالإشارة إلى الائتمان 
إي شخص طبیعي أو معنوي : المؤسسة المالیة ( إذ نصت على) الفقرة ج  –ثامنا 

) ج(الفقرة : یزاول نشاط أو أكثر من العملیات التالیة لصالح احد العملاء أو نیابة عنه 
 ).التأجیر التمویلي

 2015لسنة )  43( الرقم  وذ قانون المصارف الإسلامیة .  ُ ِ لم ی ْ ش صراحة إلى  یر
ولكن تطرق إلى إمكانیة تملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة  ألإیجاريالائتمان 

تملك الأموال المنقولة ( على ) البند سادسا  5( وتأجیرها واستئجارها إذ نصت المادة 
ستصلاح الأراضي وغیر المنقولة وبیعها واستثمارها وتأجیرها واستئجارها بما في ذلك ا

عدادها للزراعة والصناعة والسیاحة والإسكان بعد موافقة من  ٕ المملوكة أو المستأجرة وا
البنك المركزي العراقي ونقل ملكیة العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي أنشئت من 

ما یشجع على الاستثمار في ) البند ثانیا  13(فضلاً عن ذلك ورد في المادة ). اجله
وتحت مسمى الإجارة المنتهیة بالتملیك إذ نصت المادة السابق  ألإیجاريان الائتم

یعفى المصرف الإسلامي وفرع المصرف الأجنبي ( ذكرها في البند ثانیا على
الإسلامي من الضریبة والرسوم المترتبة على عقود التعاملات المتعلقة بشراء وبیع 
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لمرابحة والإجارة المنتهیة بالتملیك العقارات والأراضي والسیارات في معاملات بیع ا
 ) .والمشاركة ، باستثناء العقارات التي تعود إلیه نتیجة تسویة دین أو لإیواء موظفیه

  : یمكن القولومما تقدم 
  مع عقد الإیجار في بعض الجوانب  ألإیجاريعلى الرغم من تشابه عقد الائتمان

الطرفین المؤجر والمستأجر من الانتفاع من العین المؤجرة لمدة  نوالتي تمكّ  منها
معلومة في مقابل التزام الأخیر بدفع بدل معلوم لهذه المنفعة یسمى بالأجرة إلا أن 

ّ أبین الاثنین یتمثل في  اً جوهری اً هناك اختلاف هو  ألإیجاريجوهر عقد الائتمان  ن
انه عقد بسیط ینعقد بین طرفین فقط  التمویل ، ولا یتوفر ذلك في عقد الإیجار إذ

ة التي یلتزم المستأجر بدفعها في العقد  تكون اقل  من مثیلتها ألإیجاریالقیمة ،وان 
ثمن شراء الأموال المؤجرة ، ذلك إن العقد الأخیر یغطي  ألإیجاريالائتمان في عقد 

تمام الصفقة,  ٕ ى إن فضلاً عل فضلاً عن هامش ربح معقول للمؤجر والمصاریف وا
  .ینعقد على طرف أخر هو المورد أو البائع ألإیجاريعقد الائتمان 

  أشیر في قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب إلى إمكانیة قیام الشخص
نه لم یفرق بین الأشخاص الطبیعیة أي أ ألإیجاريالطبیعي بمزاولة نشاط الائتمان 

ونرى أن في ذلك خطورة على . شركة فرداً أم  والمعنویة أیا كان شكلها القانوني ،
لا تقل خطورة عن الزیادة  ألإیجاريالنظام المصرفي لان الزیادة في منح الائتمان 

 ألإیجاريوبالتالي نرى أن تكون مزاولة نشاط الائتمان النقدي في منح الائتمان 
تقتصر على المصارف وشركات الأموال المتخصصة بالتأجیر بعد حصولها على 
ترخیص من البنك المركزي العراقي ذلك أن الأمر یتعلق بمنح ائتمان متوسط 
وطویل الأجل لشراء الأجهزة والمعدات بغرض تأجیرها ، مع التأكید على ضرورة أن 

یاً ، أم صناعیاً أم تجاریاً أم یكون المستأجر مشروعاً إنتاجیاً ، سواء أكان زراع
باعتباره أداة لتمویل  ألإیجاريلان ذلك ینسجم مع الغایة من الائتمان . خدمیاً 

 .الاستثمارات الإنتاجیة التنمویة  
  على الرغم من أهمیته ویثیر هذا   ألإیجاريلم یتناول المشرع تنظیم عقد الائتمان

ونیة التي تقف عقبة في سبیل انتشار هذا الوضع كثیراً من الصعوبات والمشكلات القان
النوع من العملیات في العراق، ونعتقد بأنه قد آن الأوان لإصدار قانون خاص ینظم 

ولاشك أن . أسوةً بالدول التي سبقتنا في هذا المجال   ألإیجاريعملیات الائتمان 
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في حل  تشجیع هذا النشاط التمویلي سوف یدفع عملیة التنمیة الاقتصادیة ویساهم
 .مشكلة الشركات والمؤسسات التمویلیة المتعثرة بسبب اختلال هیاكلها التمویلیة 

  -:الاتجاه الاقتصادي : الاتجاه الثاني  -2
من وجهة النظر الاقتصادیة بشكل  ألإیجاريهذا الاتجاه على الائتمان  أصحابلقد ركز 

بأنه أسلوب من أسالیب  ألإیجاريإذ عرف الائتمان . عام والتمویلیة بشكل خاص 
التمویل یقوم بمقتضاه المؤجر بشراء أصل رأسمالي یتم تحدیده ووضع مواصفاته بمعرفة 
المستأجر الذي یتسلم الأصل من المورد على إن یقوم بأداء قیمة ایجاریة محددة للمؤجر 
كل فترة زمنیة معینة مقابل استخدام وتشغیل الأصل ، ویحتفظ المؤجر بحق ملكیة 

أن  ألإیجاريصول الرأسمالیة المؤجرة ویكون للمستأجر في نهایة مدة عقد الائتمان الأ
یختار بین شراء الأصل المؤجر ، نظیر ثمن یتفق علیه یراعى في تحدیده ما تم سداده 

              . خلال فترة العقد أو تجدید العقد أو إرجاع الأصل إلى الشركة المؤجرة  
بأنه  یعد من عملیات  ألإیجاريویرى أخر الائتمان  .) 80ص:م2001عبد العزیز ، ( 

التمویل إذ تقوم شركة التأجیر التمویلي بتمویل المشروعات التجاریة أو الصناعیة ولكن 
في صورة أدوات الإنتاج إذ تقوم بإمدادها بالآلات أو المعدات أو الأصول الرأسمالیة 

ا أو لزیادة إنتاجها ولتجدیدها وذلك لمسایره التي تحتاج إلیها هذه المشروعات إما لإقامته
أخر أن الائتمان  یرىو  )33ص:م 1997رضوان ، .( التطورات التكنولوجیة الحدیثة 

بأنه عبارة عن اتفاق بین المصرف والعمیل على إن یبیع المصرف للعمیل  ألإیجاري
سلعة معینة ویحدد قیمتها تحدیداً نهائیاً ، إلا أن ملكیة السلعة المبیعة لا تنتقل إلى 

 ) 190ص : م 2010المكاوي ، (   العمیل المشتري إلا بعد سداد  كامل لقیمة السلعة 
العقد الذي یمنح فهو )   Kiso , etal, 2005: 1085(أما التعریف الذي أورده . 

بموجبه المؤجر للمستأجر الحق في استخدام موجود معین ولمدة زمنیة محددة مع 
       والتعریف الذي أورده  .احتفاظ المؤجر بملكیة الموجود ومما یترتب علیه من مخاطر 

) Brealey and Myere, 2003:p326    ( بأنه  اتفاقیة   ألإیجاريعن الائتمان
مطاوع ، (وعرفه  .أجره تمدد لمدة سنة أو أكثر وتتضمن سلسلة من الدفعات الثابتة 

بأنه  ذلك النوع من اتفاقات الاستئجار التي یقوم بمقتضاها )  36ص: م2001،
المستأجر باستخدام الأصل المؤجر لفترة زمنیة طویلة الأجل غالباً ما تغطي هذه الفترة 

كل فترة زمنیة من ) قیمة ایجاریة ( ي للأصل مقابل سداد مبلغ محدد العمر الإنتاج
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فیما أورد  البعض  بأنه التزام تعاقدي لاستئجار أصل معین لفترة .فترات عقود الإیجار
  ) 46ص:م 2005المحضار ، ( .محددة بقسط إیجاري محدد مسبقاً 

  : نستنتجومما تقدم 
 هو أسلوب من أسالیب التمویل الذي تكمن طبیعته التطبیقیة  ألإیجاريالائتمان  نإ

نه تمویل عیني ولیس نقدي ، فضلاً عن تركیزه على تمویل الأجهزة أعلى 
 .والمعدات الإنتاجیة دون تعلق الأمر بتمویل السلع الاستهلاكیة 

  من ثلاثة أطراف هي المورد والمؤجر والمستأجر فالمورد  ألإیجاريیتألف الائتمان
هو الذي یسلم الأصل المطلوب من طرف المؤجر ، وفقا للمعاییر والمقاییس 
المتفق علیها بینه وبین المستأجر ،إما المؤجر فهو مؤسسة مالیة كأن یكون 
مصرف الذي یعمل كوسیط مالي بین المورد والمستأجر بعد قیامه بتملك 

لأصل الأصل موضوع العقد ، الطرف الأخیر هو المستأجر الذي یختار ا
وهنا نرى لا ضیر أن تكون الحكومة . ویحدد خصوصیاته حسب احتیاجاته 

هي المورد خاصة في العراق في ظل الظروف القائمة من تدمیر البنى التحتیة 
والحجم الكبیر للفساد المالي والإداري ، من خلال إنشاء أقسام جدیدة في 

من جانب والجانب  ألإیجاريالمصارف الحكومیة تعنى بتقدیم خدمة الائتمان 
الأخر هو قیام إحدى الوزارات كالصناعة مثلا بتصنیع الأجهزة والمعدات 

، وبالتالي یكون أطراف ةالمستأجر  المنشاةالمطلوبة وحسب الاحتیاج والاتفاق مع 
                 والمستأجر ) الحكومة (طرفین فقط المؤجر  ألإیجاريالائتمان 

 ).بأنواعها  المنشات ( 
 بأنه غیر قابل للإلغاء ویغطي القیمة الكاملة للأصل  ألإیجارياز الائتمان یمت

فضلاً عن انخفاض المخاطر المصاحبة له إذ أن ملكیة الأصل تبقى للمؤجر 
ولا تنتقل إلى المستأجر إلا في نهایة العقد وباتفاق الطرفین أو إعادة الأصل 

لأصل المؤجر كالصیانة وان المؤجر لا یتحمل أیة أعباء مصاحبة ل. للمؤجر 
 .والتامین وضریبة التملك التي یتحملها المستأجر 

  -: أخرىجوانب : الاتجاه الثالث -3
 المحاسبیة المبادئ مجلس عرف فقدمحاسبیاً  ألإیجاريإلى الائتمان ینظر البعض  

        بأنه  التأجیر عقد  Accounting Principles Board (APB)الأمریكي
  اتفاق تعاقدي بین المؤجر ینتقل بمقتضاه إلى المستأجر حق استعمال أصول معینة (
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،بمعنى  )حقیقیة أو معنویة مملوكة للمؤجر لمدة محددة مقابل عائد معین یتفق علیه –
أن التأجیر یخول المستأجر حق استعمال الأصول دون حق الملكیة ، وینشا عن ذلك 
إلقاء عبء تدبیر التمویل اللازم لهذه الأصول على المؤجر مقابل ما یغطي تكلفة هذا 
التمویل فضلاً عن الربح الناتج عن هذه العملیات وهو ما یطلق علیه لفظ 

رفه مجلس م    Lease.التأجیر في )   FASB(عاییر المحاسبة المالیة الأمریكي وعّ
اتفاق بین المؤجر والمستأجر ینقل بموجبه للمستأجر  (بأنه  )13(المحاسبي رقم المعیار 

التي ) الاندثار (  )أراضي أو أصول قابلة للاهتلاك(حق استخدام ملكیة الأصول الثابتة 
غ یدفعه المستأجر دوریاً یسمى مقابل مبلمن الزمن یمتلكها المؤجر وذلك لفترة محددة 

مجلس معاییر المحاسبة وقد أوضح .  ) 45ص:م 2017ابو بكر ،(. ة ألإیجاریبالقیمة 
اتفاقیة عبارة عن (بأنه  ألإیجاريالائتمان عقد ) 17(في المعیار المحاسبي رقم   الدولیة 

معین لفترة  ) موجود رأسمالي ( یعطي المؤجر  بموجبها للمستأجر حق استخدام أصل 
)  46ص: م2017بكر ، أبو( ) زمنیة معینة ومتفق علیها وذلك مقابل إیجار معین 

بموجب هذه الاتفاقیة یمكن للمستأجر الاستفادة من منفعة أصل معین عبر الاستخدام 
ونظر الأخر   . ( Ross,et al,2011:p827 )مقابل التزامه بتسدید أقساط للمؤجر 

            ن حیث المزایا الضریبیة المرافقة لاستخدامه إذ أوردم ألإیجاريإلى الائتمان 
 )Gitman,2012:p679  ( هو عملیة یتمكن فیها المشروع من  ألإیجاريبان الائتمان

الحصول على خدمات وفوائد أصل ثابت معین عبر سلسلة من الدفعات والالتزامات 
لان ) .   Gitman,2012:p679(  التي یمكن الاستفادة منها من ناحیة الضریبیة   

العامري ، ( المهم في الأصل هو استعماله في العملیات التشغیلیة ولیس امتلاكه 
یقدم للمؤجر والمستأجر المزایا الضریبیة  ألإیجاري، لذا فان الائتمان ) 665ص:م2010

التي تمكنه من خفض الضریبة التي یدفعها المشروع فضلاً عن تحقق وفورات ضریبیة 
(  ة للمشروع مما یجعل تكلفة تأجیرها اقل بكثیر من تكلفة شراء الأصل مهم

Brealey,et al ,1997:p732   ( ویمكنه من الحصول على التمویل من خارج
 Kieso,et al(  المیزانیة وما ینتج عنه تحسین الوضع المالي للمشروع 

,2012:p290 .  ( 17  المعیار المحاسبي الدولي على أن   )IAS 17 ( المعدل
عملیاتها التشغیلیة و للأصول الرأسمالیة  ألإیجاريالخاص بالمحاسبة عن عقود الائتمان 

ببنود قائمة الدخل وكشف المیزانیة الذي تم اعتماده من قبل مجلس المعاییر المحاسبیة 
أصبح نافذ المفعول على البیانات  الذي 1997الدولیة بنسخته المعاد صیاغتها عام 
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، هدف المعیار أن یبین للمؤجر  1999للفترة من الأول من كانون الثاني المالیة 
الافصاحات المحاسبیة المناسبة لتطبیقها على عقود الائتمان  والمستأجر السیاسات و

نذكر منها في الفكر المحاسبي عن ذلك وردت عدة تعریفات محاسبیة  فضلاً  . ألإیجاري
       و ) ئجار الأصول الثابتة بدلاً من شرائها الائتمان الایجاري عبارة عن فكرة است(
استئجار الأصول یعني حق استخدامه للانتفاع به لفترة زمنیة طویلة نسبیاً دون أن  (

یؤدي ذلك إلى تملكه ویتم الاتفاق عادة على الفترة بحیث تغطي المدة التي یكون 
من اتفاقات الاستئجار  الاستئجار هو ذلك النوع( و ) استخدام الأصل فیها اقتصادیاً 

التي یقوم بمقتضاها المستأجر باستخدام الأصل المؤجرة لفترة زمنیة طویلة الأجل غالباً 
) قیمة ایجاریة ( ما تغطي هذه الفترة العمر الإنتاجي للأصل مقابل سداد مبالغ محددة 

  ) 46ص:م 2017أبو بكر ،) . ( كل فترة زمنیة من فترات عقود الإیجار
تاب في نشأة وتاریخ الائتمان  أخرىهة من ج      ، فیقول البعض  ألإیجارياختلف الكُ

في العراق ، خصوصاً ) أور (ظهر في عهد السومریین في مدینة  ألإیجاريأن الائتمان 
:  م 2013شمالي ،  ( البابلي حمو رابي   في القواعد والأعراف في عهد الملك 

، ثم انتقلت الفكرة إلى القانون الروماني فیما یعرف بنظام الاستئمان القائم على  )26ص
إلا أن البعض  .) 41ص:م2004ناصف ، (  .البیع بأجل مع الاحتفاظ بالملكیة 

م ، إذ  .ق 3000تعود في وجودها إلى سنة  ألإیجاريالأخر یرى أن فكرة الائتمان 
ف في مصر القدیمة عندما كان یقوم احد الأغنیاء بتأجیر أدواته وعقاراته إلى  ُ عر

فیما یرى البعض  .) 26:   م 2013شمالي ،  (.معلومة الآخرین لمدة محددة وأجرة 
یرجع إلى القرن الرابع عشر مع الفینیقیین من خلال القیام بتأجیر  ألإیجاريأن الائتمان 

         .نتقل إلى تأجیر الأراضي والعقارات في الحضارات البیزنطیةالسفن ، وبعدها ا
  ) 56ص: 2012، مالمطیري ( 

في الولایات المتحدة  1952بالصورة الحدیثة فقد بدأ في عام  ألإیجاريما الائتمان أ     
 United States Leasingالأمریكیة بتأسیس أول شركة تأجیر والمعروفة ألان باسم 

International Inc.  )U.S.leasing (  في سان فرانسیسكو كأول شركة تقوم بتزوید
العملاء بتسهیلات للحصول على أنواع متعددة من السلع مثل الطائرات وأجهزة 

ثم أخذت السوق الأمریكیة بالتوسع في ) Clark ,1990 :p2(.الكومبیوتر والسیارات 
ح والعوائد التي تحققت من خلاله ، ولم یقف الأمر تطبیق هذا العقد داخلیاً ، نظرا للإربا

عند هذا الحد بل اتجهت الأنظار إلى تطبیق هذا العقد في السوق الأوربیة ، وبالفعل 
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استطاع المنظم وصاحب رأس المال الأمریكي غزو السوق الأوربیة من خلال هذا 
  .)  11ص:  م2002دویدار ، ( .النظام التمویلي الحدیث 

في السوق الأوربیة العدید من العوامل والأسباب  ألإیجاريولقد كان لغزو نظام الائتمان 
التقدم التكنولوجي المتسارع والمستمر في وسائل الإنتاج وارتفاع أسعار الأجهزة :أهمها 

عملیة شرائها مرهقة للمشروع ،  والمعدات الإنتاجیة ، مما جعل اقتنائها مكلفاً ، بل أنَّ 
من ناحیة ، ویسعى على المحافظة  ئهإذا كان هذا المشروع في بدایة إنشاوخصوصاً 

على القدرة التنافسیة للمشروعات باستخدام احدث التقنیات الإنتاجیة من ناحیة أخرى ، 
مما یتطلب ذروة الإحلال المستمر للمعدات الإنتاجیة في بیئة التقدم التكنولوجي 

ّ اللجوء إلى الائت .المستمر لنظامه الفرید ، المتمثل بالحصول  ألإیجاريمان ولذلك تم
     .على منفعة الأجهزة والمعدات خلال مدة معینة قابلة للتمدید من حق خیار التملك 

وكانت أول الدول الأوربیة تطبیقاً لهذا النظام هي . ) 29ص:م2005أبو حصوه ، ( 
ها في بدایة الستینیات ، ثم لدی ألإیجاريانكلترا  من خلال افتتاح فروع لشركات الائتمان 

م ، ثم في هولندا وألمانیا وایطالیا واسبانیا إلى  1962ظهر هذا النظام في فرنسا عام 
  . )32ص: م1984أبو اللیل ، (  .أن عم معظم إنحاء القارة الأوربیة 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذا الانتشار الواسع لهذا النظام جعل من الضرورة      
بمكان على الدول المعنیة ، أن تقوم بوضع التشریعات اللازمة لبیان حقوق والتزامات 
الإطراف المتعددة لحل ما ینشأ بینهم من منازعات ناتجة عن هذه العملیة التمویلیة 

لرائدة في ذلك حیث یشهد لها تقدمها في الجانب التشریعي الحدیثة ، وكانت فرنسا هي ا
بعد ذلك امتد حیز تطبیق هذا النظام إلى . ) 19ص: م2002دویدار ، (  .والقانوني 

فریقیا و  ٕ سیا ، وهذا یشمل العالم الإسلامي آالدول النامیة في كل من أمریكا اللاتینیة وا
لیها تباعاً ، فكان بدایةً كأفكار حدیثة عامة والعالم العربي خاصة، إذ دخل هذا النظام إ

ثناء ذلك سارعت  ٕ قدت مؤتمرات لمناقشة إمكانیة قبول أو رفض هذا النظام ، وا ثم عُ
الأمر ، العدید من الشركات لتطبیق هذه الفكرة نظراً لربحیتها المضمونة وقلة مخاطرها 

اللازمة لتنظیمه ،  الذي جعل الحكومات إمام أمر واقع لابد من مواجهته لسن التشریعات
  .في البلاد العربیة  ألإیجاريیبین نشأة شركات الائتمان  ) 1- 1-2(جدولوال
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  )  1-1-2  (جدول 
  البلاد العربیةبعض في  ألإیجارينشأة شركات الائتمان 

  ألإیجاريصدور تشریع الائتمان  تاریخ  تاریخ إنشاء أول شركة تأجیر  الدولة

  1993  1964  المغرب  1
  1994  1984  تونس  2
  1995  1995  مصر  3
  2002  1984  الأردن  4
  1999  1999  لبنان  5
  2000  2003  الإمارات  6

  2002  2003  البحرین  7

  من أعداد الباحث: المصدر         
كان معروفاً منذ عهود قدیمة ، إلا أن  ألإیجاريإن نشاط الائتمان ومما سبق نستنتج 

حجام المشروعات ، وتنوع  ٕ تطوره وانتشاره في العصر الحدیث جاء نتیجة تزاید إعداد وا
أوجه نشاطها ، وتزاید حاجتها إلى مصادر تمویلیة أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات 

لإنتاج نموها وتوسعها في ظل ما یشهده العالم من تطورات سریعة في تكنولوجیا ا
من  للمنشاتوالتسویق ، وارتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالیة ،إذ یمكن 

اقتناء الأصل الرأسمالي الذي یحقق المنفعة دون الحاجة إلى امتلاكه أو تحمل أعباء 
وتجمید جزء من السیولة ، بل اقتنائه بدفع قیمة أجره محددة مع خیار امتلاك هذه  ئهشرا

فضلاً عن ذلك وكما هو واضح في الجدول أعلاه من .مدة الإیجار الأصول في نهایة 
في اغلب الدول العربیة وصدور التشریعات المنظمة له إلا أن  ألإیجاريانتشار الائتمان 

النشاط ، ولهذا فإننا نؤكد على أهمیة تدخل المشرع لتنظیم  ذاالمشرع العراقي لم یتناول ه
فعلته معظم التشریعات الأجنبیة والعربیة التي هذا العقد بقانون خاص على غرار ما 

  .أدركت أهمیة إدخال هذا النشاط في نظامها المالي والقانوني 
  :بالمقارنة مع وسائل التمویل الأخرى   ألإیجاريالائتمان : ثالثا 

تتنوع الخیارات إمام المستثمرین لتمویل استثماراتهم وخاصة تمویل الأصول الرأسمالیة  
تمویلها عن طریق الاقتراض من المؤسسات المالیة أو إصدار أوراق مالیة  والتي یمكن
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وفیما یأتي أهم الوسائل التمویلیة  وكذلك البیع بالتقسیط ولكل منهما مزایاها الخاصة ،
كوسیلة تمویلیة للأصول  ألإیجاريالتي ستتناولها الدراسة ومقارنتها مع الائتمان 

  .الرأسمالیة واهم المزایا التي تحققها بالمقارنة مع وسائل التمویل الأخرى 
  - :والاقتراض  ألإیجاريالائتمان  -1
و القرض من ناحیة أن الاثنین غرضهما هو  ألإیجاريهناك تشابه بین الائتمان  

            التمویل وهذا هو الذي جعل الغرض منهما  متشابه من الناحیة الاقتصادیة 
بأنه قرض ، إذ تقوم  ألإیجاريإذ عد البعض الائتمان  .)158ص: م2005البدالى ، ( 

أم ) ،  مباني أراضي (     الشركة المؤجرة للأصول سواء أكانت هذه الأصول عقارات 
، بشراء تلك الأصول بناء على رغبة ) المعدات والأجهزة والطائرات (   منقولات مثل 

ة ألإیجاریالمستأجر مع احتفاظ المؤجر بالملكیة القانونیة للأصل إلى حین سداد الإقساط 
بالغرض من ناحیة حصول المستفید على  ألإیجاريففي هذه الحالة یتشبه الائتمان  .

المعدات والآلات التي یحتاجها مقابل دفعة إقساط متساویة في مدة محددة حسب 
فضلاً إلى تحمل المستأجر تلف ).   558ص:م 2004شافي ، (  .الاتفاق في العقد 

ن أو هلاك هذه الأموال مدة الإیجار  بمعنى تنتقل الملكیة الاقتصادیة للمستأجر على أ
تبقى الملكیة القانونیة بید المؤجر إلى حین انتهاء العقد علاوة على أن كلیهما یستخدم 
الطریقة والمنهجیة التي تحسب بناء علیها الإقساط الدوریة ، التي یجب على المستفید 
أو المقترض سدادها ، إذ تحسب الإقساط بناء على نفس المعادلة المالیة المستخدمة في 

ة الدارجة في السوق ، ألإیجاریروض ، بغض النظر عن القیمة حساب إقساط الق
الجزء الأول منه سداد لتكلفة الأصل ، والجزء الأخر : وبالتالي یتضمن القسط جزأین 

إلا انه بالرغم من .  ) 99ص : م2005الخصاونة ، (  .عبارة عن فوائد عن التكلفة 
جد بینهما اختلافات جوهریة كثیرة و القرض فانه یو  ألإیجاريوجود تشابه بین الائتمان 

  : ) 72ص: م2005بلعاوي ،( منها
" ، المستأجر " الممول "المؤجر : طراف ، هي أیتكون من ثلاثة  ألإیجاريالائتمان   - أ

، بینما القرض یتضمن فقط طرفین في جمیع الأحوال " البائع " ، المورد " المستفید 
 .، وهما ، المقرض والمقترض

عقد البیع بین المؤجر والبائع ، وعقد : یتكون من عقدین ، وهما  ألإیجاريالائتمان   -  ب
التأجیر بین المؤجر والمستأجر ، بینما  القرض یتكون من عقد واحد بین المقرض 

 .والمقترض 
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یرد المستأجر الأموال عیناً إذا لم یرغب بالشراء ، لكن في  ألإیجاريفي الائتمان   -  ت
 )113ص: م2015الخصاونة ، ( .نوعاً وصفةً القرض ترد الأموال أموالاً 

یقدم تمویلاً كاملاً لشراء الأصول التمویلیة وبنسبة تصل إلى  ألإیجاريالائتمان   -  ث
دون الحاجة لدفعات مقدمة وبالتالي توفیر المعدات أو الآلات دون % 100

قتراض التزامات مالیة وتخفیف الأعباء على الموارد المالیة للمنشاة ، بینما یحتاج الا
 .إلى ضمانات متعددة وتفترض دفع جزء من قیمة الأصل المراد تمویله 

القرض لا یفرض على المقترض أن یشتري به أصل معین ، بینما الائتمان   - ج
 .ینصب على تمویل الحصول على أصل معین  ألإیجاري

القرض یتضمن إجبار المقترض على تقدیم ضمانات شخصیة أو عینیة كثیرة ،مثل   - ح
مما قد یشكل قیود على ) ، رهن عقار ، الاحتفاظ بمستویات من النقد كفلاء ( 

یحصل المشروع على المعدات المطلوب  ألإیجاريالمقترض ، بینما الائتمان 
استخدامها ، كاملة وبدون التزامات ، ویكون الضمان هو حق المؤجر في استرداد 

 ) 81ص: م2005بلعاوي ، (  .الأصل المؤجر 
یة المال إلى المقترض فور إبرام العقد ، بینما في الائتمان القرض تنتقل ملك  - خ

نما تبقى في ملكیة المؤجر ، وفي نهایة  ألإیجاري ٕ لا تنتقل الملكیة إلى المستأجر وا
مدة العقد  یكون للمستأجر الحق في ثلاثة خیارات یختار بین كل منهما طبقاً 

جر كله أو بعضه أو تجدید عقد لإرادته المنفردة وهي  إما أن یختار شراء المال المؤ 
 ) 82ص: م1999قاسم ، (   .الإیجار أو رد الشئ المؤجر 

 :والبیع بالتقسیط لتمویل الأصول الرأسمالیة  ألإیجاريالائتمان   -2
والبیع بالتقسیط في الدور الذي یؤدیه كلُّ منهما للحصول على  ألإیجاريیتشابه الائتمان 

إذ أن هناك العدید من المزایا التي یحققها )  151ص:  م2005البدالى ، (الائتمان 
بالمقارنة مع البیع بالتقسیط كأداة تمویل شراء أصول رأسمالیة ،  ألإیجاريالائتمان 

والبیع  ألإیجاريومحاولة التعرف علیها تساعد في المزید من الفهم لظاهرة الائتمان 
: م2001عبد العزیز ،  ( .لیة بالتقسیط ومنع الالتباس والخلط بینهما كأدوات تموی

ویمثل البیع بالتقسیط أداة تمویلیة شائعة لشراء أصول رأسمالیة إذ یتعهد ) .  85ص
بمجرد إبرام عقد البیع ، بینما المشتري  فیها البائع بتسلیم الأصل المباع إلى المشتري ،

یفاء البائع یدفع الثمن في صورة دفعات أو إقساط ، ویتم تأجیل نقل الملكیة لحین است
للثمن في نهایة المدة ، وتسدید كامل قیمة الإقساط المتفق علیها من المشتري ، إذ یكون 
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ن كلاً من إنقل الملكیة للمشتري متعلقة على شرط استیفاء جمیع الإقساط ، وبالتالي ف
، والبیع بالتقسیط ، یقضیان بتسلیم المال للمشتري أو المستفید بعد  ألإیجاريالائتمان 

               .نتهاء مدة العقد ، ودفع إقساط  معینة خلال مدة محددة وبشكل دوري ا
إلا أن هناك أوجه خلاف بین كلĎ من الائتمان  ) . 81ص: م2005بلعاوي ، ( 

  :والبیع بالتقسیط وذلك كالأتي  ألإیجاري
     مدة سداد الإقساط في البیع بالتقسیط تقل كثیراً عن العمر الاقتصادي للأصل   - أ

سنوات  5-3، إذ غالباً ما تتراوح فترة السداد ما بین )33ص: م2004عبد الخالق،(
وقد تشكل عبئاً أحیاناً على التدفقات النقدیة للمستثمر بینما فترات سداد الائتمان 

سنة فأكثر وتتناسب مع ما یحققه  15تصل إلى فترات طویلة تمتد حتى  ألإیجاري
 .الأصل من إیرادات ویستغرق عادة العمر الافتراضي للأصل 

الحق للمستأجر بانتقال ملكیة الأصل في نهایة عقد التأجیر  ألإیجاريیمنح الائتمان   -  ب
ضمانة وحتى ذلك الحین یحتفظ المؤجر بملكیة الأصل وبالتالي یمثل الأصل 

للمؤجر لا تتوفر بالبیع بالتقسیط إذ تنتقل ملكیة الأصل فیه فور إبرام العقد ودفع 
الجزء المقدم من قیمة الأصل ویدخل الأصل في تفلیسة المستثمر في حال البیع 

 . ألإیجاريبالتقسیط على عكس الائتمان 
العمر من قیمة الأصل ویستغرق % 100إلى نسبة  ألإیجاريیصل تمویل الائتمان   -  ت

الافتراضي له وفي الغالب لا یحتاج إلى دفعات مقدمة من قیمة الأصل ، بینما في 
البیع بالتقسیط یتحمل المشتري عبء دفعة مقدمة من قیمة الأصل قد تشكل عبئا 

یمتلك خیار شراء الأصل في  ألإیجاريوأن المستأجر في الائتمان . على المشتري 
أو تجدید عقد الإیجار وهذا ما لا یتوفر للمشتري  نهایة العقد أو إعادته إلى المؤجر

 ) 85ص: م2001عبد العزیز ، (  .بالبیع بالتقسیط 
  :والتمویل بإصدار أوراق مالیة للاكتتاب  ألإیجاريالائتمان   -3

لتمویل )  ..أسهم أو سندات ( یتطلب التمویل عن طریق إصدار أوراق مالیة       
شراء أصل استثماري أو التوسع في النشاطات الاستثماریة إجراءات ومتطلبات واسعة لا 

فضلاً إلى بعض المزایا التي یحققها الائتمان  ألإیجاريیحتاج إلیها التمویل بالائتمان 
بالمقارنة مع التمویل بإصدار أوراق مالیة وطرحها للاكتتاب وفیما یأتي أهمها  ألإیجاري

 ) 86ص: م2001عبد العزیز ، : ( 
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تخضع إصدارات الأوراق المالیة إلى ضوابط وشروط عدیدة تفرضها هیئات أسواق   - أ
الأوراق المالیة وتمر بأكثر من مرحلة تبدأ من طرحها للاكتتاب في السوق الأولیة 
وتقدیم میزانیات لسنتین أو أكثر أحیاناً إذا كانت الشركة في بدایة تأسیسها حتى 

 ألإیجارينویة وهذا مالا یحتاجه الائتمان یتسنى لها طرح أسهمها في السوق الثا
والذي یمكن اتخاذ القرار فیه بشكل أكثر یسراً وضمن صلاحیات الإدارة المحلیة 

  .للشركة 
دون الحاجة إلى زیادة قاعدة رأس  ألإیجاريیمكن تمویل شراء الأصل في الائتمان   -  ب

طرح أسهم المال للشركة ، وكما هو الحال في اللجوء إلى التمویل عن طریق 
للاكتتاب وبالتالي زیادة قاعدة رأس المال والمالكین وما یتبعه أحیاناً من مشاركات 

 .في التصویت على إدارة وقرارات الشركة 
یقلل من فترات الانتظار التي تحتاج إلیها الشركات لتوفیر  ألإیجاريالائتمان   -  ت

ة أو التوسعات ، الأصول الرأسمالیة والذي یرفع تكلفة إقامة المشروعات الجدید
ویعمل على التعاقد على الأصول دون انتظار كما هو الحال في طرح أسهم جدیدة 
أو تجمیع احتیاطات ویوفر الأصول الرأسمالیة بالأسعار الحالیة ، متجنباً ارتفاع 

عامل ثبات للاستثمارات خلال  ألإیجاريأسعارها بالمستقبل وبهذا یعد الائتمان 
 ) 86ص: م2001عبد العزیز ، ( .م الأزمات وموجات التضخ

  : ألإیجاريمزایا الائتمان : رابعا 
الصغیرة التي  المنشاتبأنه من انجح الوسائل لتمویل  ألإیجاريیتمیز عقد الائتمان      

یتعذر تمویلها بوسائل التمویل التقلیدیة مثل القرض والبیع بالتقسیط وغیرها ، وذلك 
لمواجهة الاستثمارات العاجلة والتي لا تتحمل التأخیر ، فضلاً إلى مزایاه لكل من 
المؤجر والمستأجر والمورد والاقتصاد الوطني ، وسیتناول الباحث المزایا التي یحققها 

   -:وكالاتي  ألإیجاريان الائتم
 -:مزایا للمستأجر   -1
في حاله  المستأجرفان هناك العدید من المزایا التي یتمتع بها  المستأجربخصوص   

التي یحتاجها لمباشرة  الرأسمالیة لأصولللحصول على ا ألإیجاريه لنظام الائتمان ئلجو 
نشاطه سواء أثناء تأسیسه أو تجدیده والتي لا تتوافر له في أي من الأنظمة التمویلیة 



49 
 

ومن بین هذه المزایا ) 37ص: م2005البدالي ، (  ألإیجاريالأخرى بخلاف الائتمان 
: -   
احتیاجه لأصول رأسمالیة لتأسیس  عند  ألإیجاريلجأ المشروع إلى نظام الائتمان ت  - أ

مشروعه أو لتجدیده وافتقار هذا المشروع المستفید للسیولة النقدیة للقیام بذلك أو لعدم 
رغبة المشروع المستفید في الاحتفاظ بالمعدة أو الآلة اللازمة لمباشرة نشاطه في حالة 

 یسایر التطور التكنولوجيتقادمها تقنیاً أو احتیاجه الدائم لكل آلة حدیثة تكنولوجیا لكي 
، الأمر الذي یجعل هذه المشروعات تتقدم لشركات ) 36ص:  م1995فهمي ، ( 

لتلبیة احتیاجاتها من الأصول الرأسمالیة إذ إن نظام الائتمان  ألإیجاريالائتمان 
من قیمة تلك % 100یسمح بتقدیم تمویل كامل للأصول الرأسمالیة بنسبة  ألإیجاري
المستأجر بتقدیم ضمان كاف كما  ، دون أن یلتزم) 28ص:م1999قاسم ، (الأصول 

هو الحال في القروض المصرفیة التي تقدمها المصارف في حالة منحها قروضاً 
ّ المصارف عندما تمنح عملاءها قرضاً بضمان أصل  لعملائها ائتماناً هذا فضلاً عن أن

من قیمة % 75الأحوال من الأصول فإنها تمنح العمیل نسبة لا تتجاوز بأي حال من 
فلا  ألإیجاريإما شركة الائتمان ) 29ص:  م1997قرمان ، (هذا الأصل الضامن فقط 

تتطلب ذلك نهائیاً بل تمول كامل هذا الأصل الرأسمالي للمشروع المستفید بنسبة 
ّ معدل الفائدة في )  13ص: م1999قاسم ، ( من قیمته % 100 علاوة على أن

للتفاوض  في حین أن معظم القروض المصرفیة تخضع لمعدل  قابل ألإیجاريالائتمان 
ویساعد نظام الائتمان  ) 42ص:م2013شمالي ، (فائدة محددة من البنك المركزي 

بذلك المشروعات في القیام بعملیات التأسیس والإحلال والتجدید لكامل  ألإیجاري
معدات التكنولوجیة بأحدث الآلات وال)  33ص: م2005البدالى ،  (أصولها الرأسمالیة 

بطریقة مطردة  تساعده على زیادة وجودة إنتاجه وذلك مقابل قیمة إیجاریه شهریة یتم 
الاتفاق علیها بل ودون إلزام المشروع المستفید بشراء هذه الآلات أو المعدات في نهایة 

ي وبذلك یتفادى المشروع المستفید خسائر التقدم التكنولوج ألإیجاريمدة عقد الائتمان 
ه لمعدات أو لآلات معینة وبعد فترة تظهر ئالتي یمكن أن یتعرض لها في حالة شرا

  ).38ص: م1995فهمي ، (الآلات الأحدث منها 
ة التي یلتزم المشروع المستفید بسدادها مقابل ألإیجاریالقیمة  من جهة أخرى فان  - ب

 ألإیجاريبموجب عقد الائتمان  ألإیجاريتأجیره للأصول الرأسمالیة من شركة الائتمان 
 أنَّ  و. )  34ص: م2005البدالى ، (تكالیف إنتاج   بوصفهتخصم من وعائه الضریبي 
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یساعده في تحسین صورة المیزانیة الخاصة  ألإیجاريللائتمان  دلجوء المشروع المستفی
ة التي یلتزم بسدادها ألإیجاریإذ انه یقوم المشروع المستفید بقید القیمة   .به عند نشرها

ة في شكل دیون ألإیجاریفي شكل تكلفة إنتاج كمصروفات وبالتالي فلا تظهر القیمة 
علیه مما یساعد المشروع المستفید في تحسین صورته المالیة وخلق حالة من الیسار 
                   تؤهله للحصول على ائتمان أخر سواء في صورة قرض أو خطاب ضمان 

یسمح للمستأجر  ألإیجاريإن نظام الائتمان  على ،) 30ص: م1997، قرمان ( 
باختیار ما یحتاج إلیه من أصول رأسمالیة تتفق مع طبیعة نشاطه وبالمواصفات التي 

لكي تقوم بشرائها في  ألإیجاريیحتاجها ویقوم بتحدیدها بكامل حریته لشركة الائتمان 
اظ المستأجر باستقلاله الاقتصادي في حالة عدم امتلاكها لها وتأجیرها له مع احتف

           فیما یتعلق باستخدام هذه الآلة )  ألإیجاريشركة الائتمان ( مواجهة المؤجر 
لجوء المشروع المستفید للائتمان وأخیرا فان  ، )  209ص: م2012عبد االله، ( 

اللاحق یوفر له السیولة المالیة التي یحتاجها في حالة امتلاك المشروع  ألإیجاري
مما یوفر للمشروع  .المستفید لأصول رأسمالیة وافتقاره للسیولة المادیة اللازمة له

المستفید السیولة المادیة مع احتفاظه بالأصول الرأسمالیة التي كانت مملوكة له وسداد 
وذلك  ألإیجاريإیجاریه شهریة طیلة مدة عقد الائتمان قیمتها مرة ثانیة في شكل قیمة 

في حالة إبداء المشروع المستفید لرغبته في شراء هذه الأصول الرأسمالیة كأحد الخیارات 
 م1995فهمي، . (  ألإیجاريالتي یحق له اختیارها في نهایة مدة عقد الائتمان 

   )38ص:
 ألإیجارينهایة مدة عقد الائتمان  للمستأجر في ألإیجاريیوفر نظام الائتمان كذلك   -  ت

الاختیار  :خیارات ثلاثة یختار من بینها ما یناسبه طبقاً لاحتیاجه وظروفه التي یقررها 
:  م1999قاسم ، ( ،ألإیجاريشراء الأصل الرأسمالي محل عقد الائتمان هو  الأول
وذلك في نهایة مدة العقد مقابل أن یقوم المستأجر بسداد الثمن المتفق علیه )  38ص

ة التي قام ألإیجاریوالذي روعي في تحدیده كامل القیمة  ألإیجاريسلفاً بعقد الائتمان 
وهي القیمة المتبقیة من ثمن الأصل  ألإیجاريالمستأجر بسدادها طیلة مدة عقد الائتمان 

جر والذي قام المستأجر التمویلي بسداد الغالبیة العظمى من ثمنه ضمن الرأسمالي المؤ 
: م2005البدالى ، (  ألإیجاريإقساط الإیجار التي سددها طیلة مدة عقد الائتمان 

لمدة أخرى مماثلة   ألإیجاريتجدید مدة عقد الائتمان هو  الاختیار الثانيو .  )105ص
ة لهذه المدة ألإیجاریلحالة تكون القیمة بموجب عقد ائتمان إیجاري جدید وفي هذه ا
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الاختیار  أو .  )39ص:م1995فهمي، (.)المدة الأولى ( الجدیدة قلیلة عن سابقتها 
وذلك  في حالة  ألإیجاريإلى شركة الائتمان  رد الأصل الرأسمالي المؤجرهو و  الثالث

) 34 ص: م2005البدالى ، (عدم اختیار المستأجر لأي من الخیارین السابقین 
ویلاحظ أن الاختیارات الثلاثة ملزمة للمؤجر طبقاً لرغبة المستأجر في اختیار إي منهم 

           . والذي یقوم المستأجر باختیار احد هذه الاختیارات طبقاً لظروفه واحتیاجاته
  )  64ص: م1997قرمان ، (

یجنبه  ألإیجاريالمشروع المستفید لنظام الائتمان  إن لجوءإضافة إلى ما تقدم ف  -  ث
التي )  65ص:  م1997قرمان ، (تجمید رؤوس أمواله في شراء الأصول الرأسمالیة 

لتأسیس مشروعه أو تجدیده ویسمح له بالحصول على ما یحتاج إلیه من  یحتاج إلیها
لها بدلاً من شرائها وبالتالي الاستفادة بما  ألإیجاريأصول رأسمالیة عن طریق الائتمان 

رؤوس أموال لشراء الخامات اللازمة لتشغیل مشروعه وسداد تكالیف  یكون لدیه من
                         ومن ثم فان الأصل الرأسمالي یسدد قیمته من عمله    .إنتاجه

مما یساعد المشروع المستفید على الصمود في حلبة )  5ص:  م 1999مجاهد ، ( 
المنافسة سواء بملاحقة التطور التكنولوجي للمعدات والآلات أو في حالة زیادة الطلب 

 .على إنتاجه 
  -:مزایا للمؤجر   -2

قد أغرى العدید من الشركات في استثمار أموالها فیه لما  ألإیجارين الائتمان إ
ربحیة وضریبیة وضمان استرداد أموالها بأقوى أنواع الضمانات یحقق لها من مزایا 

لما فیه  وهو حق الملكیة الأمر الذي جعل العدید من الشركات تعمل في ذلك النشاط
  :من مزایا كالأتي 

          بالنسبة للمؤجر هو عبارة عن قرض طویل الأجل ألإیجاريالائتمان  أن   - أ
الذي )المستأجر (یمنحه المؤجر الائتماني للمشروع المستفید)  39ص :م2005البدالى،(

من أفضل أنواع القروض طویلة الأجل  ألإیجاريیقوم بسداده على إقساط ویعد الائتمان 
إذ تراعى )  41ص: م1995فهمي ، ( ألإیجاريوأكثرها ربحاً وضماناً  لشركة الائتمان 

ة للمشروع المستفید قیمة شراء ألإیجاریة عند تحدید القیم ألإیجاريشركة الائتمان 
الأصل المؤجر وما تكبدته الشركة من مصاریف لإتمام الصفقة وهامش ربح مرضي لها 

ة ألإیجاریفضلاً عن الفائدة المستحقة لها على إقساط الأجرة بحیث تغطي كامل القیمة 
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لبیة العظمى لقیمة الغا ألإیجاريالتي یسددها المشروع المستفید طیلة مدة عقد الائتمان 
الأصل المؤجر فضلاً عن مصاریف إتمام الصفقة والفوائد وهامش الربح الأمر الذي 

      مدة غیر قابلة للإلغاء إلا باتفاق الطرفین ألإیجاريیجعل تحدید مدة عقد الائتمان 
المؤجرة  ألإیجاريعلاوة على انه لا تتقید شركة الائتمان )  176ص: 2000فخري ، ( 

قصى للفوائد عند احتساب فوائد على الأموال المستثمرة والتي تدخلها ضمن القیمة بحد أ
كما هو الحال بالنسبة للمصارف التي حدد لها )   40ص: م1995فهمي ، ( ة ألإیجاری

وهو سعر ( القانون حد أقصى عند احتساب الفوائد على القروض التي تمنحها لعملائها 
تحتسب   ألإیجاريوبالتالي فان شركة الائتمان ) كزي الفائدة الذي یحدده البنك المر 

 ) 60ص: م1997قرمان ، . (الفوائد التي تراها مناسبة لها بدون حد أقصى لها  
أموالها ) المؤجرة (  ألإیجاريیضمن لشركات الائتمان  ألإیجاريإن نظام الائتمان   -  ب

على )  25ص: م1999قاسم ، ( المستثمرة بأقوى أنواع الضمانات وهو حق الملكیة 
المؤجرة تظل محتفظة بملكیتها للأصول  ألإیجاريالأصول المؤجرة إذ إن شركة الائتمان 

وذلك كضمان لدیها بحیث إذا لم یسدد  ألإیجاريالمؤجرة طیلة مدة عقد الائتمان 
ة المتفق علیها فانه یحق لها استرداد هذه ألإیجاریالقیمة ) المشروع المستفید (المستأجر 

هذا فضلاً عن أحقیة شركة الائتمان )  38ص: م2005البدالى ، ( الأصول المؤجرة 
بالتعویضات اللازمة وبإلزامه ) المشروع المستفید (في الرجوع على المستأجر  ألإیجاري

لتي تحرص شركات وا ألإیجارية المتبقیة من مدة عقد الائتمان ألإیجاریبسداد القیمة 
) المشروع المستفید (على النص علیها في عقودها بان یلتزم المستأجر ألإیجاريالائتمان 

ة عن المدة المتبقیة في حالة فسخ العقد أو إنهائه لأي سبب من ألإیجاریبسداد القیمة 
  .)  41ص: م1995فهمي  ، (الأسباب التي ترجع للمستأجر 

بحق الملكیة للأصول المؤجرة  ألإیجاريت الائتمان هذا فضلاً إلى إن احتفاظ شركا
یجنبها خطر إفلاس المستأجر والدخول في قسمة الغرماء لاسترداد أموالها في حالة 

إذ انه لا تدخل الأصول الرأسمالیة المؤجرة ) المشروع المستفید ( إفلاس المستأجر 
نما المستأجر تمویلیاً في تفلیسة المستأجر نهائیاً إذ أنها لیست مملوكة ل ٕ لمستأجر وا

مستأجر فقط لهذه الأصول المؤجرة مما یجعل شركة الائتمان ) المشروع المستفید (
          أدنى عناء تسترد الأصل المؤجر في حالة إفلاس المستأجر بدون   ألإیجاري

ولعل هذه المیزة من أفضل الضمانات التي یتیحها  )27ص: م1997قرمان  ، ( 
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المؤجرة لأموالها المستثمرة بخلاف وسائل  ألإیجاريلشركة الائتمان  ألإیجاريالائتمان 
التمویل الأخرى كالقروض أو البیع بالتقسیط والتي تكون مهددة في حالة إفلاس عمیلها 
      بعدم استرداد الائتمان الذي منحته له والدخول في قسمة الغرماء مع باقي الدائنین

  . ) 28ص: م1997قرمان ،  ( 
مالكة للأصل ، أن تستنزل وبوصفها للشركة المؤجرة فان وبخصوص الضرائب    -  ت

من إیراداتها قیمة استهلاكات هذه الأصول المؤجرة ، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى 
فقد منحت بعض القوانین إعفاءات ضریبیة مجزیة لشركات التأجیر ، مثل قانون المالیة 

ا ضریبیة عدیدة للشركات التي تقدم خدمة الائتمان الذي منح مزای 1991الفرنسي لسنة 
 ألإیجاريإن نظام الائتمان كما ،  ) 50ص:م2011محمد ، ( . العقاري  ألإیجاري

المؤجرة عدم بوار استثماراتها إذ لا تقوم شركة  ألإیجاريیضمن لشركات الائتمان 
بشراء الأصول المؤجرة إلا بناء على طلب المشروع المستفید وطبقاً   ألإیجاريالائتمان 

وبالتالي فان شركات  .لمواصفاته التي یحددها ویتفق علیها  والتي تتناسب مع نشاطه 
المؤجرة في الغالبیة العظمى لا تشتري الأصول مسبقاً ثم تبحث لها  ألإیجاريالائتمان 

على طلب المستأجر مما یضمن لها عدم  عن مستأجر تمویلي ولكنها تشتري بناء
                 التعرض للمخاطر التجاریة كخطر ركود بضائعها وتعطیل استثماراتها

لا تلتزم بضمان  ألإیجاريشركات الائتمان  أنَّ  و. )  30ص: م1997قرمان ، ( 
 23ص: م1999قاسم ، ( العیوب الخفیة للأصول التي تشتریها بغرض إیجارها تمویلیاً 

هو الذي یحدد مواصفات الأصل ) المشروع المستفید ( للمستأجر وذلك لان المستأجر ) 
بشرائه فقط لغرض تأجیره  ألإیجاريالرأسمالي ویتفاوض مع المورد وتقوم شركة الائتمان 

في استلام الأصل ) المشروع المستفید (تمویلیاً للمستأجر مع تفویض المستأجر 
الأمر الذي یعفیها من ضمان العیوب الخفیة  ألإیجاريئتمان الرأسمالي محل عقد الا
  ) 31ص:   م1997قرمان ، ( لهذا الأصل الرأسمالي 

   -:مزایا أخرى  -3
أو المشاریع ) كمؤجر(لا تتوقف مزایاه فقط على المصارف  ألإیجاريأن الائتمان    - أ
:  م1999مجاهد ، ( )المورد (ولكنه یوفر أیضا میزة للبائعین والمنتجین )كمستأجر (

من خلال مساهمته في تطویر قدراتهم الإنتاجیة بتوفیر وكذلك للاقتصاد الوطني ) 7ص
السیولة النقدیة المطلوبة ، وذلك من خلال بیع منتجاتهم نقداً بدلا من بیعها بثمن مؤجل 
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، الأمر الذي یؤدي إلى زیادة استثماراتهم ورفع قدرتهم على المنافسة من خلال زیادة 
مبیعاتهم وبالتالي زیادة إرباحهم الأمر الذي یجعلهم یطورون من منتجاتهم نتیجة لذلك 
وذلك بدلا من نظام البیع بالتقسیط والمخاطر التي یتعرض لها البائعین أو المنتجین 

باقي الثمن في حالة إعسار أو إفلاس المشترین الأمر الذي یؤكد  نتیجة عدم  استرداد 
یوفر ممیزات عدیدة لإطرافه كافة سواء المؤجر أم المستأجر أم  ألإیجاريأن الائتمان 

  .) 81ص:  م1995فهمي ، ( المورد 
             على ما یحققه من مزایا لإطرافه  ألإیجاريولا تقتصر أهمیة الائتمان   -  ب
بل له أهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني بشكل  فحسب ،) ، المستأجر ، المورد  المؤجر( 

تنمیة الصناعات الإنتاجیة القائمة وتطویرها والتعجیل بإقامة  ، فهو یؤدي إلى عام 
صناعات متقدمة أكثر إنتاجیة بفضل استخدام احدث الأجهزة والمعدات التي یمكن 

الحد من أثار التضخم على كما یساهم في  ،الحصول علیها عن طریق العقد المذكور
ّ الائتمان   ألإیجاريتكلفة عملیات التوسع الاقتصادي أو إنشاء مشاریع جدیدة ذلك أن

یقضي على فترات الانتظار التي تحتاج إلیها المشاریع لتوفیر احتیاجاتها المالیة ، سواء 
س المال ،الأمر الذي جدیدة لزیادة رأ)     Actions(بتكوین احتیاجات أو طرح أسهم 

یؤدي إلى ارتفاع كلفة التوسع المقرر إجراؤه فیما لو قورن بالكلفة التي تتحقق لو تم 
تحسین و ، الحصول على الأجهزة والمعدات اللازمة لهذا التوسع مباشرة دون انتظار 

 میزان المدفوعات للدولة ، وذلك في حالة ما إذا كان المؤجر أجنبیاً ، ففي حالة اللجوء
في  .یقتصر التحویل النقدي للخارج على إقساط الإیجار فقط  ألإیجاريإلى الائتمان 

حین یتم تحویل كامل قیمة الأجهزة والمعدات للخارج في حالة شرائها عن طریق 
یقلل من حجم التدفقات النقدیة إلى الخارج  ألإیجاريولهذا فان الائتمان .  الاستیراد 

تحفیز المنافسة بین مصادر التمویل المختلفة مما یؤدي إلى وأخیرا ، بالنقد الأجنبي 
 .تخفیض التكلفة التي تتحملها الذمة المالیة للمشاریع 

  :ألإیجاريعیوب الائتمان :  خامسا 
إلا أنّ هناك تحفظات   ألإیجاريعلى الرغم من تعدد المزایا الخاصة بالائتمان      

  ) : 32ص:م2011بارود ، ( أهمهامن  ألإیجاريعدیدة تحیط بالائتمان 
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  -:عیوب للمستأجر  -1
ترغب الشركة المستأجرة في إدخال تحسینات فنیة على الأصل المستأجر  قد    - أ

لمواكبة التطور الإنتاجي ولكن لا تستطیع تنفیذ ذلك بسبب عدم موافقة المالك المؤجر 
   فضلاً عن قیام المؤجر بفرض بعض القیود على المستأجر في استخدام الأصل مثل 

 . ) 53ص:  م2005محضار ، ال) (تحدید عدد ساعات العمل على الأصل ( 
جل توفیر أحد المصارف ، من أبقرض من  ألإیجاريعادة ما یرتبط عقد الائتمان    -  ب

ن فوائد هذا القرض حتماً سیحتسبها المؤجر إالمال للمؤجر لیشتري المأجور ، وبالتالي ف
من ضمن تكالیف ومصاریف العقد وبالتالي احتسابها على المستأجر في النهایة ، بل 

إلى احتساب المدة المتبقیة من عمر العین المؤجرة  –تحت وطأة الحاجة  –وقد یقبل 
 .  ) 33ص:م2011بارود ، (  .عند تقدیر قیمة الإقساط 

فنیاً بسبب التطورات التكنولوجیة وأصبح غیر مجدٍ استعماله  إذا تقادم الأصل  -  ت
اقتصادیاً فان المستأجر لا یستطیع إلغاء العقد ویكون ملتزما بدفع باقي إقساط دفعات 

 .  ) 45ص: م2011بارود، ( الإیجار السنویة خلال المدة المتبقیة من فترة الاستئجار
في نهایة فترة التعاقد ، خاصة إذا حرمان المستأجر من القیمة المتبقیة للأصل    -  ث

إذا كان العقد ینص على رد ) الاندثار (كانت بعض الأصول غیر قابلة للاهتلاك 
 .  ) 53ص:  م2005المحضار ، (الأصل المستأجر إلى المؤجر 

   -:عیوب للمؤجر  -2
صعوبة تصریف الأصول في حالة إفلاس المستأجر ، خاصة بعض الأصول  

صعوبة  إلى إضافة ، صعوبة الإشراف على الأصول المستأجرة ، و المتخصصة 
تصریف الأصول المتقادمة في حال نص العقد على ردها إلى المؤجر إلا انه یمكن 

الخردة للعین ( قساط محسوب فیها المدة المتبقیة أللمؤجر تفادي هذا العیب بفرض 
أجیر ، وتقییم الأصول الحاجة إلى كادر متخصص في إعداد عقود الت أنو ، ) المؤجرة 

  ) 45ص:م2013شمالي، (. ، وتقدیر الإقساط ، وتقدیر الخردة،ودراسة طلبات التمویل

  : ألإیجاريمعوقات تفعیل الائتمان :  سادسا 
 ألإیجاريقصور في الوعي فیما یتعلق بالائتمان تتمثل بوجود معوقات ثقافیة هناك   -1

كأسلوب تمویلي حدیث وكمصدر من مصادر التمویل ، فضلاً عن وجود بعض شرائح 
المجتمع تعتقد بأهمیة التملك الفوري للأصول ، وترى بثقل أعباء الدیون بالدفع مقابل 
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                 .التأجیر ، في عدم الإقبال على هذا التمویل بالشكل المطلوب 
یعود إلى عدم معرفة الجمهور بهذا النظام وهذا ، ) 194ص:م2006الفظاظة ، (

ومزایاه ، وسبب القصور یقع على مؤسسات التمویل ذاتها ، وعلى الدولة من خلال 
وسائل الإعلام ، والأجهزة المعنیة بذلك ، أن تعطي هذا الموضوع حقه في الأهمیة ، 

ار وذلك بعقد ندوات مع المعنیین من القطاعین الخاص والعام ، بهدف جذب أنظ
الجمهور وتوعیته بمزایا هذا النظام الحدیث نسبیاً ، وكذلك مؤسسات التمویل تستطیع 

قلیم ٕ           .   اً یإصدار نشرات ، وعقد ندوات خاصة بهذا النظام ، وتسویقه محلیاً وا
وهنالك نقطة مهمة وجوهریة هي نظرة شرائح المجتمع ، )62ص: م2004الشویات ، ( 

 .ومدى توافق هذا النظام مع الشریعة الإسلامیة   ألإیجاريان المختلفة لنظام الائتم
  ) 194ص: م2006الفظاظة ، (
تمویل المشروعات تمثل ف ،عدم توافر الموارد المناسبة أو مشكلة ضمان الأصول   -2

معوقاً إمام هذا النظام ، لان مثل هذه المشاریع تتطلب توفیر تمویل طویل الأجل یصل 
لعدة سنوات ، وهذا یتطلب أحیاناً ضمانات لقیمة التأجیر ، ونظراً لطول فترات التأجیر 
فان الضمانات المصرفیة لا تستطیع دائماً تغطیتها ، وأن من الممكن أن تطول مدة 

 م2006الفظاظة ، ( عن المدة المتفق علیها بتمدید مدة الائتمان   ألإیجاريالائتمان 
التي قد ) ة ألإیجاریالقیمة ( فضلاً على أن طول مدة سداد كامل الثمن  .)  194ص:

سنة ، وهذا بحد ذاته یعد من أهم العقبات التي تواجه مثل هذه  30-25تأخذ من 
ب في دفع أمواله للمشاركة في مثل هكذا مشاریع طویلة المشاریع ، إذ قلما نجد من یرغ

الأجل ، وسبب هذا المعوق یعود إلى رغبة المؤجر في تحقیق الربح السریع من خلال 
عملیات قصیرة الأجل ، یتوفر لها ضمانات تقلیدیة یمكن التنفیذ علیها عند الضرورة ، 

ب الاستثمار من منظور وأسالی ویمكن علاج هذه الظاهرة من خلال نشر وترسیخ أسس
الاقتصاد الإسلامي لدى جمهور المودعین أصحاب الفائض ، والتي من أهمها أن یكون 
الاستثمار حقیقیاً ، ویعمل على إضافة وحدات خدمیة أو إنتاجیة جدیدة إلى المجتمع ، 

  ) 61ص: م2004الشویات ، ( .وهذا لا یتأتى إلا باستثمارات طویلة الأجل 
ذاته لظروف استثنائیة طارئة لا ید لأي من أطراف العقد بها ، تعرض المشروع   -3

ً ) ولي الأمر (كمخاطر الحروب والصراعات الدولیة ، أو تتخذ الدولة  یتأثر به  إجراء
المشروع من حیث التنفیذ ، وقد تكون أعاقة التنفیذ كلیة ، بحیث یصبح من المستحیل 

ظرف أو بأي وسیلة ، أو قد تكون  يأمع ما حدث الاستمرار في تنفیذ المشروع ، تحت 
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ثم یمكن بعد ذلك ، إعاقة التنفیذ جزئیة بحیث یتم تأخیر تنفیذ المشروع لبعض الوقت 
والحل المتصور في مثل هذا الوضع على النحو  ،استئناف تنفیذ المشروع من جدید 

 مامأفلن یكون هناك خیار :ففي الحالة الأولى ، عندما تكون الإعاقة كلیة : الآتي 
تبعات ما  )الممول(طرفي العقد إلا إنهاء هذه العلاقة ، بفسخ العقد بحیث یتحمل المؤجر

ة الحقیقیة ، وقیمة ألإیجاریحدث ، كما یحق للمستأجر مطالبته بالفرق ما بین القیمة 
المدفوع ، لان فرصة تملك العین محل العقد قد تكون انتهت ، وعندها  ألإیجاريالقسط 

لا داعي للاستمرار في دفع الأجرة المتبقیة ، كما تقضي بذلك معظم التشریعات 
                            .الوضعیة ، التي تضع مثل هذه الظروف على المستأجر 

  ) 63ص:م2004الشویات ، ( 
تتمثل هذه المعوقات بالخوف من الكساد ، وعدم القدرة على  معوقات تجاریة وهناك  -4

، ویظهر ذلك جلیاً في حالة كون السلع منقولات ذات ) محل العقد ( تصریف السلع 
عد معوقاً في مواجهة المؤجر  ُ أجیال تكنولوجیة دائمة التطور والتغیر باستمرار ، وهذا ی

لم یرغب بالتملك ، إما إذا قصد من  بینما یعد میزة ایجابیة في صالح المستأجر ، إذا
 م2004الشویات ، ( .العقد التملك فیصبح معوقاً في وجهة أیضاً له أثاره السلبیة 

فرض قیود من المؤجر على المستأجر في استخدام الأصل إضافة إلى  . ) 62ص:
مكانیة التعدیل علیه ، إذ قد ترغب الشركة المؤجرة في إدخال تحسینات فنیة على  ٕ وا

صل المستأجر لمواكبة الإنتاج ولكن لا تستطیع فعل ذلك بسبب عدم موافقة المالك الأ
المؤجر فضلاً عن ذلك من أهم المشاكل التي یواجهها المستأجر عدم التزام المورد 

، وعمل تعدیل على الأصل غیر  ألإیجاريبالتصمیم المقدم من مهندسي شركة الائتمان 
ر والمستأجر مما یؤدي إلى خلاف بینهما على من موجود في عقد التأجیر بین المؤج

یتحمل تبعة هذه التغیرات في المواصفات ، علاوة إلى مشاكل أخرى تترتب على التأخیر 
في تسلیم أو توصیل الأصل المؤجر من قبل المورد أو شركة التأجیر ، مما یترتب علیه 

عملیات إنتاجها مما تأخیر في تشغیل هذه الأصول عن الوقت المحدد لتشغیلها وبدء 
 : م2006الفطافطة ، ( .یؤدي إلى تغیر خطط عمل المنشات وتأخیر إعمالها 

  ) 196ص
حد أطراف العقد ، أما بالموت أو بفقدان الأهلیة إذا كان أزوال الصفة القانونیة عن   -5

شركة أو ( شخصیة حقیقیة ، أو بفقدان صفته الاعتباریة إذا كان شخصیة اعتباریة 
، فهذه حالة یمكن أن یتعرض لها إي مشروع ، وبلا شك فان ) مؤسسة أو غیرها 
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تضع طرفي العقد  حدوث مثل هذه الحالة ستعیق تنفیذ المشروع ولو بشكل مؤقت ، إذ
أما إكمال ما تبقى من مدة العقد ، إذا كان : على مفترق طرق والحل هو بأحد الأمرین 

ما بفسخ العقد وتصفیة أثاره بین الطرفین ، وطبعاً الذي ینوب عن  ٕ بالإمكان ذلك ، وا
الطرف الذي حدث تغیر في صفته القانونیة هي الجهة التي یحددها القانون بحسب 

ً طبیعة الشخص   ) 63ص: م2004الشویات ، ( .یة القانونیة للطرف الأصیل ابتداء
     ألإیجاريینبغي على أطراف الائتمان  إذتحدیات سعر الصرف الأجنبي ،  إن  -6
حمایة نفسها ضد تغیر سعر الصرف الأجنبي الذي تجد نفسها إمامه في ) المؤجرة ( 

لصرف مثلاً عند دفع قیمة ، ویمكن أن یظهر خطر سعر ا ألإیجاريعملیات الائتمان 
ة ألإیجاریالحصول على أصل معین بعملة مختلفة عن العملة التي تسدد بها الإقساط 

، فضلاً عن ذلك هنالك إشكالیة ینبغي  التنبه لها وهي  ألإیجاريالناتجة عن الائتمان 
دم إذ أن نظراً لع ألإیجاريتحویل الأموال بالعملات الأجنبیة للخارج مقابل الائتمان 

لدى العدید من الدول وبالتالي قد توافق السلطات المحلیة  ألإیجاريوضوح فكرة الائتمان 
لبلد ما لتحویل قیمة بضاعة مستوردة لكنها لا تتعامل بنفس الطریقة عند طلب تحویل 

 م2006الفطافطة ، ( .  ألإیجاريدفعات مقابل التأجیر وذلك لعدم وضوح فكرة الائتمان 
إن العائق الأساسي بالنسبة للمشروعات : ارتفاع التكلفة  إضافة إلى .  ) 193ص:

كمن في تكلفته ، إذ تعد تكلفة الائتمان  ألإیجاريالتي تلجأ لاستخدام تقنیة الائتمان  ُ ی
ما وصفنا في معظم الحالات أعلى من تكلفة قرض مصرفي عادي إذا ما  ألإیجاري

ؤسسات المالیة المؤجرة إذ أن هذه الأخیرة یجب على المشروعات المستأجرة دفعة للم
الأصل المؤجر وتكلفة الأموال المستثمرة فیه ) اندثارات ( تهدف إلى تحصیل اهتلاكات 

 . فضلاً إلى تعویض عن الخدمات المقدمة وهامش ربح محدد
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  المبحث الثاني 
  هومداخل صور الائتمان ألإیجاري

   - :الآتیة یتضمن المبحث الموضوعات        
  
  

  . هوحالات صور الائتمان ألإیجاري:  أولا 
  .مداخل الائتمان ألإیجاري : ثانیا 
  . الائتمان ألإیجاري  في الفكر الإسلامي:  ثالثا
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  - :هصور الائتمان ألإیجاري وحالات: أولا 
العشرین  من تتبع مراحل تطور الائتمان ألإیجاري في النصف الأخیر من القرن   

 2002دویدار ،( وبدایات هذا القرن یجد أن هناك العدید من الصور التي ظهر بها  
    ، ولكن قبل بیان تلك الصور ، فان من المفید تبیان نوعي الائتمان ألإیجاري ) 15ص:م
  -:بشكل عام والفرق بینهما  )  التشغیلي والتمویلي ( 
 : التأجیر التشغیلي  -1

  2017أبو بكر ،) ( إیجار بخلاف الإیجار الرأسمالي  أي عقد( ویعرف بأنه 
یمتاز هذا النوع بقصر مدة العقد نسبیاً ، إذ لا تغطي هذه المدة العمر )  96ص:م

الاقتصادي للأصل الرأسمالي محل العقد ویغلب تطبیق هذا العقد على الآلیات 
والمعدات والأجهزة ، والتي تكون في تطور وتغیر مستمر بسبب التقدم التكنولوجي 

قصیرة الأجل وعدم الالتزام بعقد المتواصل ، مما یجعل المستأجر یمیل إلى العقود 
المقابلة و (طویل یقید فعالیته تقنیاً ، مما یحتم قصر مدة العقد لمواكبة التطور والحداثة 

ویعد التأجیر التشغیلي نظاما تاجیریاً أكثر منه نظاماً تمویلیاً ). 90ص:م 2003جودة ،
)Clark ,1999:p16 (.لأصل من المؤجر ولا یترتب على هذا العقد  تحویل لملكیة ا

الیاس ، ( یملك المستأجر حق الملكیة للأصل بعد الانتفاع منه  إلى المستأجر أي لا
وبالنسبة لتكالیف الصیانة فیتحملها المستأجر كما علیه دفع ) . 64ص:م2005

 الأقساط الدوریة بالكامل وفي حال عدم التزامه بذلك فانه سیواجه خطر الإفلاس
)Rose,2008:p607 .  (لك یحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونیة لاسترجاع كذ

نهاء العقد وعادة ما یكون الدفع عن طریق النقد  ٕ الأصل أو المطالبة بالمبالغ المتأخرة وا
المباشر أو الحساب الجاري مع إمكانیة تسویة العقد في أي وقت من خلال دفع كامل 

، )  Edwards,2004:p375(  علیها في العقد مبلغ السلعة وضمن الشروط المتفق
ومن أمثلة التأجیر التشغیلي ما تقوم به شركات تأجیر الحواسیب الإلیة وشركات تأجیر 

وشركات تأجیر السیارات . أجهزة تصویر المستندات للمنشات والمؤسسات المختلفة 
أیضاً ، وتفضل المشروعات عقود التأجیر التشغیلي عندما ترغب في عدم تملك 

ظراً لإتباعها إستراتیجیة تقوم على تحدیث أصولها والارتقاء بها بشكل الأصل المؤجر ن
  ) 96ص:م  2017أبو بكر ،(    :مستمر أو عند مواجهتها للظروف الآتیة 
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 .تحول الطلب أو انخفاضه عن منتجات المشروعات   - أ
 ظهور منتج بدیل منافس ، ولا یستطیع الأصل التحول إلیه ،أو المساهمة في   -  ب

 .إنتاجه 
 .انكماش السوق لاعتبارات الدورة الاقتصادیة والدخول في مرحلة الركود والكساد    -  ت
  : التأجیر التمویلي  -2

رف بأنه        ُ الإیجار الذي یتم فیه تحویل كل المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة ( یع
حد الخدمات التمویلیة الحدیثة ، إذ أوهو  )95ص:م2017أبوبكر،() الأصل المستأجر

نوعاً من الائتمان العیني ولیس النقدي فلا یوفر المصرف للمستفید مبلغاً من المال یعد 
نما آلات وسلع  ٕ وهو من العقود طویلة الأجل ) .  5ص:م2005مصطفى وآخرون ،(وا

إذ یحصل فیها المستأجر على حقوق الملكیة فیما یخص الأصل موضوع الصفقة 
 ) .Bragg,2002:p590( ا ویسجل كملك للشركة في سجل الأستاذ الخاص به

استخدام المستأجر للأصول حتى انتهاء ویتمیز التأجیر التمویلي بعدة ممیزات منها 
أن  تحدید التكلفة یتم بحیث تعطي القیمة الكاملة و  .الأصول من عمرها الافتراضي 

      للأصول فضلاً عن تكالیف الفائدة للمؤجر ونسبة من الإرباح وهو ما یطلق علیه 
فضلاً إلى أن  المستأجر یتحمل المخاطر الناتجة من تلف الأصول  .)الدفع الكامل ( 

قساط التامین إن وجدت وكذلك الضرائب على النشاط  ٕ  ,Delaney) .وصیانتها وا
2000:p378)  

  :للاعتبارات الآتیة  ویعد التأجیر تمویلیاً وفقاً 
قد مع منح حق شراء نقل ملكیة الأصل المؤجر إلى المستأجر عند نهایة مدة الع  - أ

 .الأصل بسعر تفاوضي 
 .من العمر الافتراضي للأصل المؤجر % 75مدة التأجیر لا تقل عن   -  ب
من القیمة % 90العقد غیر قابل للإلغاء وان تعادل القیمة الحالیة ما لا یقل عن    -  ت

 .السوقیة للأصل المؤجر 
ا تحققت الشروط الآتیة كما یلاحظ أن المعاییر الدولیة صنفت التأجیر كتأجیر تمویلي إذ

  )96ص :م 2017أبو بكر ،(  :بالانفراد أو التضامن 
 .للمستأجر في نهایة عقد الإیجار ) المستأجر ( إذا نقل عقد الإیجار ملكیة الأصل   - أ
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توقع أن یقل عن القیمة    -  ب ُ إذا أعطى المستأجر خیار شراء الأصل المؤجر بسعر ی
 .العادلة للأصل في نهایة عقد الإیجار 

إذا غطى عقد الإیجار غالبیة العمر الاقتصادي للأصل حتى إذا لم تنقل ملكیة    -  ت
 .الأصل للمستأجر 

 –في بدایة عقد الإیجار  –إذا ساوت القیمة الحالیة للحد الأدنى لدفعات الإیجار    -  ث
 .تقریباً القیمة العادلة للأصل المؤجر 

ر استخدامها دون إذا كانت الأصول المؤجرة ذات طبیعة خاصة ویمكن للمستأج  - ج
 .إجراء تعدیل جوهري علیها 

إذا كان عقد الإیجار یعطي للمستأجر حق إلغاء عقد الإیجار وكان المستأجر هو   - ح
 .الذي سیتحمل خسائر المؤجر الناتجة عن هذا الإلغاء 

إذا كانت الخسائر والإرباح الناتجة عن تقلبات القیمة العادلة یتم تبنیها بواسطة   - خ
 المستأجر 

ان للمستأجر حق مواصلة الإیجار لفترة ثانیة بإیجار یقل عن الإیجار السوقي إذا ك  -  د
  .المعمول به في تاریخ انتهاء عقد الإجارة

فضلاً عما ذكر أعلاه نجد غالباً ما یكون رأس المال اللازم لشراء الأصول     
        رة الرأسمالیة وأدوات الإنتاج الحدیثة هو العائق الرئیسي أمام المشروعات الصغی

الأمر الذي جعل عملیة الائتمان ألإیجاري هي الملاذ ) . 6ص: م2002دویدار ، ( 
بطلب من المشروع المستفید  الائتمان الایجاريالأمثل لهذه المشروعات وتبدأ عملیة 

یقدم للمصرف یتضمن هذا الطلب دراسة جدوى عن المشروع المزمع أقامته والأصول 
الرأسمالیة وأدوات ومعدات الإنتاج التي یحتاجها المشروع وأوصافها تحدیداً إذا كان في 

في  أو دراسة جدوى لأدوات الإنتاج أو الآلات أو المعدات التي یرغب المشروع. بدایته 
ویقوم المصرف بدراسة .  )128ص:م 1997رضوان ، ( واستئجارها  تمویلیاً شرائها 

طلب المشروع المستفید وعند موافقتها علیه یقوم المصرف بتفویض المشروع المستفید 
في البحث عن الأصول الرأسمالیة وأدوات ومعدات الإنتاج التي یرغب فیها طبقاً لطلبه 

وكذلك الأسعار المناسبة لها وذلك إذا كانت هذه المعدات  وبالمواصفات المتفق علیها
وفي حالة إتمام المشروع ) .73ص: م2005البدالي ، ( المطلوبة غیر متواجدة لدیها 

بین المصرف والمشروع المستفید  ائتمان ایجاريالمستفید لذلك فانه یتم إبرام عقد 
الیة أو المعدات أو الآلات ویتضمن هذا العقد أن یقوم المصرف بشراء الأصول الرأسم
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المتفق علیها على أن یقوم بتأجیرها للمشروع المستفید في مقابل قیمة ایجاریة یقوم 
وتتضمن هذه القیمة ) . 189ص: م2005البدالي ، ( المشروع المستفید بسدادها 

ألإیجاریة قیمة ما سدده المصرف مقابل شراء الأصول الرأسمالیة أو المعدات أو الآلات 
ل عقد الائتمان ألإیجاري  ومصاریف إتمام الصفقة وكذلك الفوائد والمصاریف مح

وهامش الربح فضلاً عن المبلغ أو القیمة التي یتعین على المستأجر الوفاء بها عند 
ابدائه الرغبة في نهایة مدة العقد لشراء هذه الأصول الرأسمالیة أو المعدات أو الآلات 

وكذلك یتضمن عقد الائتمان ) . 42ص: م2002ار ، دوید(محل الائتمان ألإیجاري 
ألإیجاري مدة الإیجار والتي غالبا ما تقترب من العمر الافتراضي لهذه الأصول أو 
المعدات أو الآلات وكذلك فغالباً ما یمنح الائتمان ألإیجاري تفویضاً للمستأجر باستلام 

ان من المورد أو المنتج الأصول الرأسمالیة أو المعدات أو الآلات محل عقد الائتم
 ص: م1997قرمان، ( ویحوزها المشروع المستفید كمستأجر لها طیلة مدة عقد الائتمان 

إما أن : الأول   وفي نهایة عقد الائتمان ألإیجاري یكون للمستأجر ثلاثة خیارات) . 99
یبدى المستأجر رغبته في شراء الأصول الرأسمالیة أو المعدات أو الآلات محل عقد 

المشروع ( الائتمان ألإیجاري وفي هذه الحالة یراعى ویحتسب كامل ما سدده المستأجر 
من قیمة ایجاریة طیلة مدة العقد ویقوم المستأجر بسداد ما تم الاتفاق علیه  ) المستفید 

بعقد الائتمان ألإیجاري في حالة ابدائه الرغبة في الشراء وفي هذه الحالة یمتلك 
الرأسمالیة أو المعدات أو الآلات محل عقد الائتمان ألإیجاري  المستأجر هذه الأصول

والخیار الثاني هو أن یبدى المستأجر رغبته في تجدید عقد الائتمان لمدة أخرى مماثلة .
إما الخیار الثالث هو أن یبدى المستأجر عدم رغبته في شراء الأصول الرأسمالیة أو . 

یجاري وأیضاً عدم رغبته في تجدید عقد المعدات أو الآلات محل عقد الائتمان ألإ
الائتمان وقیامه بتسلم الأصول الرأسمالیة أو المعدات أو الآلات المؤجرة محل عقد 

  )  .204ص: م2005البدالي ، (الائتمان ألإیجاري للمؤجر 
:  و یجدر الإشارة إلى عدد من الاختلاف بین التأجیر التشغیلي والتمویلي أهمها       

یتم في عقد التأجیر التشغیلي استرداد تكلفة الأصل من خلال إعادة تأجیر الأصل إلى 
ویكون في عقد التأجیر التشغیلي  .ومن حصیلة بیع الأصل نفسه  أكثر من مستأجر ،

، هو رد الأصل إلى المؤجر بینما یكون هناك العدید من خیار واحد لدى المستأجر 
امتلاك الأصل : وهي  الائتمان الایجاريالخیارات إمام المستأجر عند انتهاء عقد 
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بمقابل رمزي أو بدون مقابل ، أو تجدید عقد الإیجار بمقابل رمزي ، أو رد الأصل إلى 
شترى . المؤجر ُ من المؤجر ، ویتم استئجاره وفي عقد التأجیر التشغیلي یكون الأصل م

یقوم المؤجر بشراء  الائتمان الایجاريمن قبل المستأجر لفترات قصیرة ، بینما في حالة 
انه في عقد التأجیر التمویلي یتم تحدید و  .الأصل بناء على طلب المستأجر ومواصفاته

، قسط الإیجار بناء على معادلة مالیة ، إذ یجب إن یحقق مجموع إقساط الإیجار 
القیمة الحالیة لتكلفة الأصل بعد خصمها ، على أساس سعر خصم مناسب وفي العادة 
یكون هذا السعر مساویاً لمعدل العائد على الاستثمار المطلوب من المؤجر ، وبغض 
النظر عن تكالیف الملكیة ، ولكن في عقد التأجیر التشغیلي یتم تحدیده حسب ظروف 

لملكیة ، إذ تكون تكالیف الملكیة متضمنة في دفعة السوق ، ویتأثر تحدیده بمخاطر ا
 ) .Belkaoui ,1998 ,p 2- p3( .الإیجار
من الفروق أهمها أن  عدداً )  Ross,Et,Al ,2011,p 829( هذا وقد أضاف       

التأجیر التشغیلي لا یتطلب إطفاء كامل قیمة الأصل ، إذ إن الدفعات التي یحصل 
لا تكفي عادة لیتمكن المؤجر من استرداد كامل تكلفة  علیها المؤجر من عقد التأجیر

الائتمان الأصل المؤجر ،إلا عبر إعادة تأجیر الأصل لأكثر من مستأجر فیما یتطلب 
الإطفاء الكامل لقیمة الأصل إذ تحتسب دفعات التأجیر على أساس سعر  الایجاري

وتكون القیمة الحالیة  . )قیمة الخردة ( الأصل مطروحاً منه القیمة المتبقیة للأصل إي 
لدفعات التأجیر كافیة لتغطیة قیمة الأصل فضلاً إلى عائد الاستثمار الذي یطلبه 

من جهة أخرى  .  Full  amorlized)(المؤجر ، لهذا السبب یدعى انه مسدد بالكامل 
ّ عمر العقد قد یكون اقل  فان عقد التأجیر التشغیلي هو عقد قصیر الأجل نسبیاً ، إذ أن

كثیر من العمر الإنتاجي للأصل ، وبالتالي القیمة المتبقیة للأصل تكون كبیرة نسبیاً ب
عد  ُ  .من العقود طویلة الأجل  الائتمان الایجاريبعد انتهاء عقد الإیجار التشغیلي بینما ی

  )  . 23ص: م2013شمالي ، (
  : أن  یمكن القولومما تقدم 

لتمویل الأصول الثابتة للمشاریع  اً إذ یعد مصدر بالرأسمالي الائتمان الایجاري یطلق على  - 1
المستأجرة بوصفه عقد یحیل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة 

بینما یعرف التأجیر التشغیلي بالخدمي ذلك انه یحقق أقصى . الأصل إلى المستأجر 
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تأجیره إلى  استفادة ممكنة من الأصل الرأسمالي إذ یقوم المؤجر بشراء الأصل ثم
عقد طویل الأجل یستخدم في تمویل الحصول  الائتمان الایجاريأن عقد و .المستأجر 

على خدمات الأصول الثابتة والمدة التي یغطیها العقد تغطي معظم العمر الافتراضي 
للأصل المؤجر فإذا ما زاد العمر الافتراضي للأصل عن مدة الإیجار فانه تتحقق 

الاتفاق على تحدید المستفید من القیمة المتبقیة في نهایة مدة  المنفعة للمستأجر ویتم
العقد عند التعاقد ویجب أن تغطي القیمة ألإیجاریة للعقد القیمة الأصلیة للأصل فضلاً 

بینما التأجیر التشغیلي فهو عقد قصیر الأجل یغطي مدة تقل .إلى هامش ربح محدد
التملیك ویغطي عقد التأجیر التشغیلي بكثیر عن العمر الافتراضي للأصل ولا ینتهي ب

اكبر استفادة ممكنة للأصل الرأسمالي وبالتالي تأجیر الأصل یتم لفترة زمنیة محددة نوعاً 
ما ولعدد من المستأجرین وتختلف القیمة ألإیجاریة من فترة إلى أخرى طبقاً لظروف 

ویتبین أیضا . الطلب على الأصل المؤجر وتترك حسب الاتفاق بین المؤجر والمستأجر
بالتشابك والتعقید وتعدد  الائتمان الایجاريانه تتسم العلاقة بین المؤجر والمستأجر في 

الأطراف أحیاناً وبالتالي یتوجب وجود قانون خاص یعمل على توضیح هذه العلاقة 
بینما في التأجیر التشغیلي تتسم العلاقة بین المؤجر والمستأجر .وحفظ حقوق أطرافها 

 الائتمان الایجاريكما أن عقد .لاقة بسیطة ولا تثیر مشاكل قانونیة لقصر مدتها بأنها ع
بینما في . یتحمل المستأجر مسؤولیة صیانة الأصل ومصاریف التامین ودفع الضریبة 

عقد التأجیر التشغیلي فالمؤجر یغطي جانبین هما التمویل ، الصیانة ودفع الضریبیة 
لى عكس ذلك وتأخذ هذه المصاریف بالحسبان عند على الأصل ما لم ینص الاتفاق ع

من العقود غیر القابلة للإلغاء  الائتمان الایجاريوأخیراً فان عقد . تحدید دفعات التأجیر 
دن احد طرفي العقد  ولكن لابد من اتفاق الطرفین  خلال المدة المتفق علیها من لُ

بینما یجوز إنهاء عقد . لعقد ویتحمل الطرف الذي یرغب بالإلغاء الشروط الجزائیة في ا
 .التأجیر التشغیلي في أي وقت برضي الطرفین 

  - :أما صور الائتمان ألإیجاري فیمكن إیجازها كما یأتي 
   Direct Leaseالبیع المباشر   - 1

هو عبارة عن علاقة تعاقدیة طویلة الأجل بین المؤجر والمستأجر غیر قابلة      
للإلغاء یتم بموجبها تمویل استعمال الأصل ، والانتفاع به خلال كامل العمر الإنتاجي 
للأصل أو معظمه مقابل قیمة ایجاریة محددة ، عادة ما یبلغ إجمالي القیم الایجاریة 

، معظم تكلفة الأصل محل الإیجار أو كاملها فضلاً عن المدفوعة خلال مدة العقد 
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هامش ربحي مناسب للمؤجر ، واحتفاظه بملكیة الأصل حتى نهایة العقد ، وامتلاك 
المستأجر خیار شراء الأصل عند نهایة مدة العقد أو إعادته للمؤجر ، وتجدید عقده 

لمستأجر بموجب هذا النوع یقوم او ) . 48ص:م2009كمالي ، ( بشروط أفضل 
باختیار الأصل الذي یرغب فیه ، ویحدد مواصفاته وشروط تسلیمه ، إذ یجري بعدها 
المستأجر اتصالاته مع المؤجر لعمل الترتیبات اللازمة للاستئجار ویقوم المستأجر 
بتوقیع عقد التأجیر في حین یقوم المؤجر بتوفیر كامل مبلغ تمویل الأصل المؤجر من 

تراض لتمویل الأصل بمسؤولیته الخاصة والكاملة من مصادرة الخاصة أو الاق
ویقدم هذا النوع من التأجیر ) . Clark, 1990:p 18(مؤسسات الإقراض المتخصصة 

فرصة الحصول على خدمات أصل جدید لم یكن مملوك من المنشاة المستأجرة ، وعلى 
العقود  هذا النوع من )Belkaoui ,1998:p3( التمویل اللازم للحصول على الأصل 

یتطلب إطفاء كامل قیمة الأصل وتحقیق عائد مناسب للمؤجر ، لذلك فانه یعد نوعاً 
من أنواع الائتمان الایجاري ویتحمل المستأجر نفقات الصیانة والتامین والضرائب أن 

  ) . 516ص:م 2006المیداني ، ( وجدت 
عادة التأجیر   - 2 ٕ  :  sale and leasing back )اللاحق (البیع وا

وهو اتفاق بین منشاة وطرف أخر مستقل ، وبموجب الاتفاق تقوم المنشاة ببیع      
أصل تملكه إلى الطرف الأخر ، على أن یقوم هذا الطرف بإعادة تأجیر الأصل مرة 

    .إي الاستمرار في الانتفاع منه ) 178ص: م1996الهندي ، ( أخرى إلى المنشاة 
 )Belkaui ,1998: p14  . (تمویل ومقدم ال ) قد یكون شركة تامین ، أو ) المؤجر

مصرف تجاري ، أو شركة متخصصة في التأجیر ، ویعد البیع ثم إعادة التأجیر هو 
بدیل لإطفاء كامل الأصل ، مع ملاحظة أن البائع فور حصوله على ثمن الأصل 

نتفاع ، على أن یعود له حق الا هالمباع یقوم بعقد الاتفاقیة مع المشتري في الوقت نفس
بخدمات الأصل المباع وفق اتفاقیة تأجیر ، ویتم حساب دفعة الإیجار لیكون مجموعهما 

عائد على  یغطي مجموع الثمن المدفوع مقابل الأصل من المؤجر ، فضلاً إلى
  ) Brigham,Ehrhardt,2011:p735 (  )المؤجر( الاستثمار یقبل به المشتري 

حصول المنشاة من خلال بیع أصل تملكه أو  ویهدف هذا النوع من التأجیر إلى     
أعادة استئجاره على تدفق نقدي وسیولة نقدیة بهدف القیام باستثمارات جدیدة أو 
توسعات في نشاط المنشاة أو تستخدم هذه السیولة لسداد دیون المنشاة ، دون الحاجة 

ا النوع ، ویوفر هذ)  556ص: م 1998هندي ،(   إلى اللجوء إلى وسائل تمویل أخرى
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للمؤجر مجالاً مربحاً تماماً للاستثمار المضمون بأقوى أنواع الضمانات وهو حق الملكیة 
ها من المنشاة طیلة اإذ أن المؤجر یظل محتفظاً بملكیته للأصول الرأسمالیة التي اشتر 

مدة عقد الإیجار وان حیازة المنشاة لهذه الأصول الرأسمالیة هو بصفتها مستأجرة فقط 
عد هذا النوع من ) .73ص: م2002دویدار ، ( تب على ذلك من أثار وما یتر  ُ وی

التأجیر مصدراً تمویلیاً اقل تكلفة من الاقتراض إذ تضمن المنشاة وفورات ضریبیة لم 
تكن متاحة لها لو بقیت تملك الأصل لان مبالغ التأجیر التي تدفعها المنشاة تعد من 

 م 2017أبو بكر ،(    .حساب الضریبة المصاریف التي تخصم من الإیرادات لغرض 
  )96ص:
   leveraded leasingالتأجیر الرفعي   - 3

ویقصد به استئجار أصول رأسمالیة كبیرة ومرتفعة القیمة تتطلب مبالغ رأسمالیة      
من تمویل الأصل  اً ضخمة قد لا یستطیع المؤجر وحده ترتیبها ، ویمول المؤجر جزء

وتسمى بحصة المساهمة ، والجانب الأكبر من تمویل % 40 -20وبما یعادل من 
الأصل الرأسمالي یكون من خلال وسیط والذي یكون غالباً مصرفاً أو شركة تامین أو 

، ووضع المستأجر في هذا النوع من التأجیر لا  )كحصة دین ( ……شركة استئجار
 86ص: م 2005عبد العزیز ، ( لأخرى من التأجیر یختلف عن وضعه في الأنواع ا

إما المؤجر فوضعه یختلف بشكل جوهري إذ أن شراء الأصل یمول جزئیاً من أموال ). 
) .  556ص: م 1998هندي ،( المؤجر ، والباقي من الأموال المقترضة كما ذكر سابقا

ویكون صاحب ( طراف وهي المستأجر والمؤجر أویتطلب التأجیر الرفعي وجود ثلاثة 
جهة تمویلیة كمصرف أو مؤسسة ( والوسیط  ) الملكیة أو ممول لجزء من شراء الأصل 

) كمقترض ( ویوضع الأصل كرهن لقیمة القرض ویوقع كل من المؤجر ) . مالیة 
على  عقد القرض وهذا لا یغیر من حقیقة أن المؤجر هو ) كضامن للسداد (والمستأجر 

القرض العامل الرئیس في تحدید تكلفة الربح المطلوب  المقترض الفعلي وتعد تكلفة
)  31ص:  م2006 الفطافطة ،( .ومعدلاته وتحدید قیمة دفعات مقابل التأجیر الدوریة 

جدر الإشارة إلى أن هنالك نوعین من التدفقات النقدیة في هذا النوع وهي التدفقات تو . 
النقدیة الداخلة على شكل دفعات إیجار من المستأجر ، والتدفقات النقدیة الخارجة على 

ذا عجز المستأجر عن سداد دفعات الإیجار ، .شكل دفعات سداد إقساط القرض  ٕ وا
دفعات القرض ، وبالتالي یستطیع المقرض على  یعجز المؤجر عن الالتزام بسداد

  ) . Ross,Et,Al, 2011:p829(  المستأجر والمؤجر للاستیفاء دفعاته 
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ومما تقدم ومن خلال الاستعراض السابق لصور الائتمان ألإیجاري  المختلفة     
ته التقلیدیة التي ر نه على الرغم من اختلاف الائتمان الایجاري في صو أنخلص إلى 

ن فیها العقد مكون من ثلاثة أطراف وبین إعادة التأجیر اللاحق والذي یكون فیه یكو 
ّ العقد مكون من طرفین فقط إلا إننا یمكن  التأجیر اللاحق ائتماناً تمویلیاً من خلال  عد

المنشاة قد اجتمع فیها صفة البائع وصفة المستأجر في أن واحد ، فضلاً عن  وصف
ّ إمكانیة  عادة ا عد ٕ لتأجیر صورة من صور  الائتمان ألإیجاري  لكونه یتوافق معه البیع وا

في أهم عناصره ویختلف معه في هدفه الذي یركز على توفیر السیولة للمشروع عن 
طریق بیع أصل یملكه المشروع ثم یقوم باستئجاره مقابل أقساط دوریة تنتهي باستعادة 

تعدد الأطراف صورة من صور یمكن اعتبار التأجیر الرفعي المو . تملكه لهذا الأصل 
الائتمان ألإیجاري  لأنه لا یختلف عن الائتمان ألإیجاري  إلا فیما یتعلق بحجم الأصول 
الضخمة التي یمولها والذي یتطلب طرف وسیطاً مالیاً كممول لهذه العملیة ، فضلاً 

تماماً  على أن ملكیة الأصل الرأسمالي قد انتقلت كاملة إلى المؤجر الأمر الذي یتنافى
  .  مع الرهن وطبیعته إذ یظل المال المرهون مملوكاً للراهن  

مداخل الائتمان ألإیجاري أو الطریقة الأساسیة في تحلیل كل من : ثانیاً 
  - :المؤجر والمستأجر  

یتم تقییم التأجیر من خلال تقییم عقد الإیجار على أساس التدفق النقدي ،      
هو هل التقییم سیتم من قبل المؤجر أم المستأجر لان لكل  والاختلاف الرئیس في التقییم

  منهم له طریقته الخاصة في احتساب التكالیف وبالتالي المنافع المتوقعة من الاستثمار 
 )Belkaoui,1998 :p 20 .  (  الأتيویمكن بیان ذلك على النحو :  
 تحلیل المؤجر  - 1

إن الإیجار والإقراض هما نشاطان تمویلیان مختلفان ، والفارق الأساس یتعلق بكیفیة 
تمویل ملكیة الموجود ، فبظل الإیجار ، یحظى المؤجر بمنافع ملكیة الموجود التي ربما 
تمرر للمستأجر عبر تخفیض إقساط الإیجار ،ویحظى المستأجر بخیار إعادة تأجیر 

لسوقیة العادلة في نهایة اجل الإیجار ، إما بظل القرض فان الموجود أو شرائه بالقیمة ا
الزبون هو من یملك الموجود ویحظى بمنافعه المباشرة ویمنح المقرض مستحقاته 

وینظر المؤجر لصفقة الإیجار . ) Bass& Henderson, 2000:p4( القانونیة
َ إبوصفها استثماراً وبالتالي ف ْ ن تحلیل المؤجر ی َ ن على العائد على صفقة الإیجار ،  بّ ص
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إذ یقارن المؤجر العائد على الإیجار مع العائد المتاح على الاستثمارات البدیلة ذات 
كبر من ذلك المتاح على أالمخاطر المماثلة ، فإذا كان العائد المتوقع على الإیجار 

لتي یستخدمها البدائل ذات المخاطرة المماثلة فیجب اعتماد بدیل الإیجار ، والمداخل ا
       .    المؤجر في تحلیل قرار الإیجار مقابل الإقراض هي ذاتها التي یستخدمها المستأجر

    )Brigham&Gapenski,1997:p16  .(  
 :تحلیل المستأجر  - 2
یركز المستأجر على كیفیة تمویل الأصول التي سیتم الحصول علیها ، والسؤال الذي  

ل الأمثل الاقتراض وشراء الآلة أم التأجیر ، والجواب یطرحه المستأجر هو ما هو البدی
  .)    167ص:م 2017: أبو بكر (  سیتمثل من خلال مقارنة تكالیف كل من البدیلین

 :الفرق بین تحلیل المؤجر وتحلیل المستأجر  - 3
إن الفرق الرئیس في تقییم القرار بین المؤجر والمستأجر هو أن المستأجر یوجد لدیه    

خیاران یتوجب علیه المفاضلة بینهما ، وهما أما الاقتراض لشراء الأصل أو الاستئجار 
لذات الأصل ، ویستخدم في العادة القیمة الحالیة لتكالیف الاقتراض والقیمة الحالیة 

ختار الأقل قیمة حالیة ، بعد الأخذ بالحسبان الفوائد المترتبة على كل لدفعات التأجیر وی
طریقة من حیث الاهلاكات والمصاریف التي تصرف من الدخل الخاضع للضریبة وكل 
ما یتعلق بالوفورات التي یمكن الاستفادة منها لكل أسلوب ، سواء لقرار الاستئجار أو 

داخلي بدلاً من القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة لقرار الشراء ، ویمكن استخدام العائد ال
  .كبدیل في الاحتساب من قبل المستأجر 

أما المؤجر لیس أمامه أكثر من خیار وهو احتساب القیمة الحالیة لدفعات التأجیر على 
أساس تكلفة تمویل الأصل بهدف التأجیر ، وخصم القیمة المتوقعة للأصل بعد الانتهاء 

فضلاً إلى العائد على الاستثمار الذي یطلبه المؤجر ، ) یمة التخریدیة الق( من التأجیر 
مطروحاً منه أي وفورات مثل الإهلاك وغیرها من المصاریف اللازمة لعملیة التأجیر ، 

ن أسالیب الاحتساب لكل منهما تختلف وفقاً للعائد المتوقع من وجهة نظر إوبالتالي ف
  ). 167ص:م 2017: أبو بكر ( . نظر المستأجر المؤجر والتكلفة المتوقعة من وجهة 



70 
 

فضلاً عما ذكر أعلاه وبعد عرض الطریقة الأساسیة لتقدیرات كل من المؤجر 
ن هناك العدید من المداخل  والأسالیب المستخدمة في تقییم قرار تأجیر أو إوالمستأجر ف

شراء الأصول الرأسمالیة سواء كان ذلك في الكتب بشكل عام أو كتب التمویل المالي 
بشكل خاص ، إلا أن هناك مداخل تحوزان على القبول العام من جانب معظم الباحثین 

   -: الأتيوالدارسین ، وسیتم تناولها على النحو 

  -:مدخل  جونسون ولیولین  -1
مدخلاً یقوم على إجراء مقارنة بین ) Johnson and Lewellen(  قدم كل من      

صافي القیمة الحالیة الناتجة عن قرار شراء الأصل الرأسمالي من جهة ، وصافي القیمة 
قارنة هو الحالیة الناتجة عن قراء استئجار ذلك الأصل من جهة أخرى ، ونتیجة هذه الم

قبول البدیل الذي یكون فیه صافي القیمة الحالیة الأعلى أو الموجبة ، وعدم قبول البدیل 
الأخر ، ولكن هذا المدخل تعرض لانتقاد أساسي لعدم تفرقته بین كل من قرار شراء 
الأصل وقرار التمویل المتعلق بهذا الأصل ، إذ أن قرار الشراء یعد قرار استثماري وذلك 

ما إذا كان من المجدي مالیاً اقتناء الأصل ، بینما قرار تمویل الأصل فهو لتحدید 
یتضمن تحدید ما هو البدیل التمویلي الأقل تكلفة سواء الشراء من السیولة المتاحة ، أو 

نه یتم تحدید إ، وفق لهذا النموذج  ف)  67ص:م 2005المحضار ،( الاقتراض  
 Belkaoui,1998 :p(  خلال الخطوات التالیة التغیرات في صافي القیمة الحالیة من 

14 : ( 
∆	NPV=NPV(P)- NPV(L) =∑ TD-Ot(1-T)/(1+K)t +SV/(1+K)t-

IQ+∑Lt (1-T)/ 1+r(1-T)…       
  : إذ أن  

           NPV  :   التغیر في صافي القیمة الحالیة للشركة.  
         (P)NPV :   صافي القیمة الحالیة لبدیل الاقتراض أو الشراء.  
         NPV(L)   :  صافي القیمة الحالیة لبدیل الاستئجار.  
           TD      :  الوفر الضریبي من الإهلاك في حالة الشراء.  

      (I-T) Ot   : صافي تكالیف الملكیة بعد الضریبة المدفوعة في حال امتلاك
  .الأصل في المدة الزمنیة 

             IQ   :  تكلفة الحصول على الأصل المستأجر.   
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             L    : دفعات الاستئجار.  
            K    :  تكلفة رأس المال.  

           SV   :یة للأصل بعد الضریبة القیمة المقدرة للقیمة المتبق.  
 -:مدخل روینفیلد ووستیرینج   -2

لمدخل جونسون ولیولین ، ولكن هذا المدخل فصل بین  اً یعد هذا المدخل امتداد     
قرار تأجیر الأصل الرأسمالي عن قرار التمویل بالاقتراض من خلال ثلاث خطوات هي 

الخصم المناسب ،  ثم حساب معدل.تحدید القرار الاستثماري للأصل المرغوب به 
الذي یتم على أساسه تحدید القیمة الحالیة لدفعات الإیجار الدوریة ، بناء على قیمة 

ثم الخطوة الثالثة متمثلة بإجراء مقارنة بین . مدفوعات القرض وفوائده لشراء الأصل 
  م الضریبة خصكل من قرار التمویل والاستئجار عن طریق تحدید تكلفة كل منها بعد 

  ). 168ص:م 2017: أبو بكر ( 
 و یركز هذا  المدخل على  قراري الاستثمار والتمویل ، فمن خلال القرار الأول تتم  

مقارنة صافي القیمة الحالیة أو معدل العائد الداخلي لكل قرار ومن تلك المقارنة یتم 
لى من خلال قبول القرار ذات صافي القیمة الحالیة الأعلى أو معدل العائد الداخلي الأع

. تقدیر المبیعات السنویة للأصول وحساب صافي التدفقات النقدیة الناتجة عن ذلك 
ومن خلال قرار التمویل تتم  مقارنة تكالیف قرار التمویل المتعلق بالاقتراض بعد خصم 

وهو )  rd(  الضریبة وقرار التمویل المتعلق بالاستئجار بعد خصم الضریبة ولحساب 
ادل مدفوعات الفائدة على مبلغ القرض الأساس من خلال المعادلة المعدل الذي یع

 :)   Belkaoui,1998 :p20(  الآتیة 
    IQ= ∑ Lt – TR / (1+rd)t …  

  : إذ أن 
   IQ   : سعر شراء الأصل.  
   rd  : معدل الفائدة على الاقتراض بعد الضریبة.  
   L   : دفعات الإیجار.  

 TR  : الوفر الضریبي الناتج عن مصروف الفائدة المدفوع على القرض  المستخدم
  .لتمویل شراء الأصل 

  t    : الفترة الزمنیة. 
  :وقد توصل الأستاذان إلى عدة متغیرات تؤثر على هذا القرار منها   
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إن المدفوعات المتعلقة بالاستئجار یمكن تخفیضها عن طریق تكالیف التشغیل   - أ
 .من جانب المؤجر المفترضة 

إلى تكالیف التأجیر بعد احتساب ) الخردة ( یتم إضافة القیمة المتبقیة للأصل   -  ب
 .الضریبة 

إن مرادفات التأكد من هذا القرار یؤدي إلى تعدیل عنصر المخاطرة بالنسبة   -  ت
 .للتدفقات النقدیة المتبقیة فضلا عن تكالیف التشغیل 

معدل العائد الداخلي لقرار شراء الأصل الرأسمالي وبمقارنة القیمة الحالیة الصافیة أو  
          .بتكلفة الاقتراض بغرض الشراء لذات الأصل یتضح أي من القرارین أفضل 

 ). 168ص:م 2017: أبو بكر ( 
  -:  Approach Belkaoui بلكاوي) منهج (مدخل -3

ن من هذا المدخل على كیفیة الحصول على تمویل الأصل ، وما إذا كا ركز     
الأفضل للمشروع أن یقوم بشراء الأصل أو یقوم باستئجاره ، وهذا یعتمد على حساب 

ذلك أن المستأجر عندما یقارن بین قرار . صافي القیمة الحالیة لمنافع الاستئجار 
نه یقارن بین المنافع التي تعود علیه إالاقتراض لشراء الأصل أو قرار استئجار الأصل ف

من هذا البدیل أو ذاك فالعبرة هنا بالصافي أو ما یمكن أن نسمیه صافي المنافع 
المحققة من كل بدیل ویظهر ذلك من مقارنة المنافع المترتبة عن كلا القرارین معاً وفقاً 

نافع الاستئجار لهذا المدخل یتم تحلیل قرار المستأجر من خلال استخدام صافي قیمة م
 )NAL (  الذي یمكن حسابها وفق المعادلة الآتیة)Belkaoui,1998 :p10  : ( 

NAL=IQ-∑Lt/ (1+K)n –∑TLt / (1+K2)-∑TD/(1+K3)-
∑TR/(1+K4)+∑Ot(1-T)/(1+K5)-SV/(1+K)n…. 

 : إذ أن 
NAL      : صافي المزایا المرتبطة بالاستئجار. 
  IQ    : المستأجر تكلفة الحصول على الأصل. 

L       : دفعه الاستئجار في المدة الزمنیة. 
TL    : الوفر الضریبي الناتج عن دفع قسط الاستئجار السنوي في السنة )t  (. 
TD     : الوفر الضریبي الناتج عن قسط الإهلاك السنوي في حالة الشراء في المدة

 . الزمنیة
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TR    : الوفر الضریبي الناتج عن مصروف الفائدة المدفوع على القرض المستخدم
 .لتمویل  شراء الأصل 

Ot(1-T)  : بعد الضریبة المدفوعة في حال امتلاك ) الصیانة ( صافي تكلفة التشغیل
 .) t( الأصل في المدة الزمنیة 

SV   :ة ویتم حسابها القیمة المقدرة للقیمة المتبقیة للأصل الخردة بعد الضریبSV=St-
(St –Bt) Tg      

K    : معدل الخصم المطبق على الدفعات المتساویة. 
Ks     : معدل الخصم المستخدم في حساب القیمة الحالیة لقیمة الخردة.  

وتم التوصل في هذا المنهج إلى أن قرار تأجیر الأصول الرأسمالیة لا یزال هو الأفضل 
                            . سیات عن البدائل الأخرى خاصة للشركات المتعددة الجن

  ). 169ص:م 2017: أبو بكر ( 
ویرى بلكاوي أن هناك بعض النقاط التي یجب التركیز علیها بالنسبة لهذا القرار والتي  

  - :تتمثل في الأتي 
إن تغییر طریقة الإهلاك من القسط الثابت إلى طریقة الإهلاك المعجل قد تغیر من   - أ

 النتائج 
إن توقیت المدفوعات الایجاریة یكون ذا تأثیر قوي على صافي القیمة الحالیة لمزایا    -  ب

 .التأجیر 
  . إن هذا التحلیل یفترض مساواة الثمن الأصلي للأصل مع قیمة القرض    -  ت
 Bower,Herringer and Williamson (Lump Sum( مدخل  - 4

Loan Model :-  
یركز على الفوائد والمزایا التي یمكن تحقیقها من الاستئجار والبدیل الشراء أو الاقتراض 

  )46ص: م2016إسماعیل  ، .     ( 
TD/(1+K)t-∑TL/(1+K)t +∑O(1-T) /(1+K)t –SV/(1+K)n….  

     NAL=IQ-∑L/(1+ r)-∑  
 : إذ أن 

TL  : دفعات الاستئجار مضروباً بمعدل الضریبة.  
TD  : قسط الإهلاك مضروباً بمعدل الضریبة. 
TI : حساب القرض المعدل في العام الأول وفق مودیل 
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O : إجمالي التكالیف التشغیلیة ما قبل الضریبة المتوقع أن تحدث إذا اشترت الشركة
 .الأصول ولیس إذا استأجرت الأصول 

IQ :لنقدي لشراء الأصل السعر ا. 
SV : القیمة المتبقیة. 

r  : معدل الفائدة قبل خصم الضریبة عن الدیون متوسطة الأجل. 
Kt  : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال الشركة بعد الضریبة. 
L  : دفعة الاستئجار المطلوبة في العام الأول. 

الائتمان ألإیجاري یتمتع بالعدید من الخصائص والسمات التي  نأ نستنتجومما تقدم 
)  . من منظور المؤجر ( وعن الإقراض ) من منظور المستأجر (تمیزه عن الاقتراض 

لكن . وهناك مداخل مالیة تحلیلیة عدیدة تستخدم للمفاضلة بین هذه البدائل التمویلیة 
  . هي دائما إلى قرار الأفضلیة نفسوعلى الرغم من اختلاف هذه المداخل إلا أنها تؤد

 :العوامل المؤثرة في قرار الاستئجار أو الشراء  - 5
هناك العدید من العوامل التي تؤثر على قرار المستأجر عند المفاضلة بین الاستئجار 
أو الشراء عن طریق الاقتراض فضلاً على قرار المؤجر عند اتخاذه قرار التأجیر ومنها 

           )Scott,and Eugene ,2002:p704  (  
 :القیمة المتبقیة   - أ

یمتلك المؤجر الأصل بعد انتهاء عقد أو مدة الإیجار ، وتسمى قیمة الأصل المؤجر 
عند انتهاء الإیجار بالقیمة المتبقیة فإذا كانت قیمة الأصل المتبقیة عالیة فتكون تكلفة 

الواقع لیست خالیة من القیود ،  استئجاره ، ولكن هذه الظاهرة في ةقل من تكلفأتملكه 
ن القیمة المتبقیة له تنخفض إذلك إذا كان التقادم الفني أو التكنولوجي للأصل كبیر ، ف

بشكل كبیر ومن ناحیة أخرى ، إذا كانت القیم المتبقیة للأصل یتوقع أن تكون مرتفعة 
نخفاض في ن التنافس بین الشركات المؤجرة سیزداد مما یؤدي إلى اإفي المستقبل ف

ن وجود قیمة متبقیة لا إقساط الإیجار إلى درجة تزول فیها أهمیة القیمة المتبقیة ، لذا فأ
  .اقل من تكلفة استئجاره أیعني بالضرورة أن تكلفة تملك هذا الأصل 
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 :الاختلاف في معدل الضریبة بین المؤجر والمستأجر   -  ب
إذا كانت الضریبة التي سیدفعها المؤجر مختلفة عن الضریبة التي سیدفعها مستأجر    

قل من أحدهما أن تكلفة الاستئجار تكون مختلفة عن تكلفة التملك بحیث أن إف الأصل ،
الأخرى ، وتكون الأرباح للمستأجر والمؤجر أقصى ما یمكن عندما یكون معدل 

بة المستأجر ، فإذا لم تكن الشركة المستأجرة قادرة الضریبة للمؤجر أعلى من معدل ضری
على الانتفاع من الوفر الضریبي أو الإهلاك المعجل للأصل فیكون من مصلحتها أن 

المصرف ( تستأجر الأصل بدلا من شرائه ، وفي هذه الحالة یمكن أن یستفید المؤجر 
المؤجر لذا یمكن أن  من الوفر الضریبي الناتج عن تمویله للأصل) أو الشركة المؤجرة

  .یتفق مع الشركة على تكلفة إیجار منخفضة 
 :الاختلاف في تكلفة رأس المال   -  ت

قل من تكلفة رأس مال الشركة المستأجرة ، أإذا كانت تكلفة رأس مال الشركة المؤجرة 
قل من تكلفة التملك والعكس صحیح ، أفقد یكون تكلفة الاستئجار للشركة المستأجرة 

ب تهیئة الظروف التي سبب الاختلاف بین تكلفة رأس مال لكل منهما ولكن من الصع
أن  إذ، إذ أن المخاطر المترتبة على الشركة هي التي تحدد تكلفة رأس المال الملائم ، 

هذه المخاطر لا تختلف سواء كانت الشركة مؤجرة أم مستأجرة لذلك تجد الشركات 
  .مال صعوبة في تحدید الاختلافات بین تكلفة رأس ال

 :المقارنة بین تكالیف الاستئجار وتملك الأصل   -  ث
یتجه التركیز في هذه الجزئیة نحو المقارنة بین تكلفة استئجار الأصل وتكلفه تملكه   

،وخاصة في حالة الائتمان الایجاري الذي یستهلك مجمل قیمة شراء الأصل ،ولا یمكن 
إلغاؤه،ولا یتضمن خدمات صیانة الأصل ، ونظریاً تتطلب عملیة المقارنة هذه ضرورة 

حل التأجیر سیحقق العائد المطلوب على استثماره أم لا ؟ معرفة ما إذا كان الأصل م
وما إذا كان الاستئجار أو التملك لهذا الأصل سیحقق اقل تكلفة للتمویل أم لا ؟ وفي 

محل ) أو الأصول ( ضوء حساب هذا العائد سیتقرر أما قبول أو رفض الأصل 
ل المؤجر یمثل الحد وتجدر الإشارة هنا إلى أن العائد على استثمار الأص.التأجیر 

  .الأدنى الممكن قبوله ، والذي یتساوى مع التكلفة الحدیة لرأس المال 
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  ). 170ص:م 2017: أبو بكر ( : ومما تقدم یتضح الأتي 
إن استئجار الأصل یمثل نوعاً من أنواع الاقتراض من الجهة المؤجرة ، وان مقدار  - 1

یكون مساویاً لتكلفة رأس المال العائد المطلوب على استثمار هذا الأصل ، یجب أن 
لهذه الجهة المؤجرة ، والتي تساوى تقریباً العائد الذي یجب أن تحصل علیه الجهة 

كالأصل (، والتي تشكل أصولها ) أو ما یماثلها كالاستئجار ( المؤجرة من وسائل الدین 
 ).المؤجر 

یجب دفعه في  تتمثل تكلفة التمویل عن طریق التأجیر في الفرق بین المبلغ الذي - 2
في نهایة مدة الإیجار ، ) كخردة (حالة شراء الأصل مطروحاً منه قیمة هذا الأصل 

  .وبین القیمة الایجاریة التي ستدفع طوال فترة الإیجار 
 - :الائتمان ألإیجاري  في الفكر الإسلامي : ثالثاً  
التملیكیة أو  یطلق على الائتمان ألإیجاري  التقلیدي في الفكر الإسلامي بالإجارة   

الإجارة المنتهیة بالتملیك  والتي تُعد أسلوباً مستحدثاً من وسائل تمویل المصارف 
الإسلامیة والتي أصبحت تشكل جزءاً كبیراً من نشاطها نظراً لعامل الأمان فیها ولكون 

 قساط الأصل ،أحتى إتمام سداد  )الأصل المستأجر ( المصرف یحتفظ بملكیة العین 
والمستأجر یتمتع في حیازة واستخدام العین خلال فترة الإجارة وهو مطمئن البال بأنها 

وقد ) 587ص:م2000حسان ، (  .سوف تؤول إلى ملكیته في نهایة مدة الإجارة 
یك ، إذ عرفها  تعددت وتنوعت التعریفات والآراء الخاصة بالإجارة المنتهیة بالتمل

وسیلة تمویلیة تجمع بین صیغة البیع ( على أنه ة الاتحاد الدولي للمصارف الإسلامی
وصیغة التأجیر ، وتقوم على أساس اتفاق طرفین على بیع أحدهما للأخر سلعة معینة 
ویحددان قیمتها تحدیداً نهائیاً ، وبناء على ذلك تنتقل ملكیة السلعة المبیعة إلى المشتري 

قواعد عقد الإجارة لحین إتمام الجدید مباشرة ،  ولكن تظل العلاقة بینهما محكومة ب
المشتري سداد أقساط ایجاریة تعادل قیمة ثمن المبیع المتفق علیه عند ذلك تنتقل ملكیة 
ذا حدثت أسباب معینة  ٕ السلعة نهائیاً إلى المشتري ویصبح له كامل الحقوق علیها وا

نهاء هذه العلاقة ، یكون من حق البائع الاحتفاظ بمل ٕ كیة السلعة تؤدي إلى فسخ العقد وا
: م1996زید ،   ( ویكون المشتري قد  انتفع بالسلعة مقابل القیمة ألإیجاریة المدفوعة 

العقد الذي یحیل بشكل ( بأنها ) 17(وعرفها المعیار المحاسبي الدولي رقم ) . 25ص
جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة الأصل وقد یتم أو لا یتم تحویل حق 

إجارة تنتهي ( أما المعیار المحاسبي الإسلامي فیعرفها بأنها .نهایة الأمرالملكیة في 
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 عرفها البعضو ) .  31ص:م2017المكاوي ،) (بتملك المستأجر الموجودات المؤجرة 
الإجارة التي لا تتضمن خدمات صیانة ولا یمكن إلغاؤها من المستأجر الذي ( بأنها 

التي یدفعها المستأجر تساوي مجمل قیمة  ساطلأقاي أن أیستهلك قیمة المعدات بكاملها 
وعرفت سوق المال المصریة ) . 80ص:م2001عبد العزیز ،(   )المعدات المستأجرة 

التأجیر المنتهي بالتملیك في المشروع الذي أعدته لتنظیم عملیات الائتمان الایجاري 
وتسمى المؤجر ، كل عقد تلتزم بمقتضاه شركة من شركات الائتمان الایجاري ( بأنه 

ن تؤجر إلى شخص أخر یسمى المستأجر نظیر أجرة یحددها العقد ، منقولات أو أب
عقارات یكون المؤجر قد اكتسب ملكیتها من طرف ثالث یسمى المورد ، بناء على طلب 

، ویكون للمستأجر في نهایة مدة الإیجار الحق في اختیار شراء  هالمستأجر ومواصفات
ر في الموعد وبالثمن المحدد في العقد ،أو تجدید عقد الإیجار الأصل موضوع الإیجا

لمدة أخرى یتفق علیها ، أو إعادة الأصل إلى المؤجر على أن یراعى في تحدید الثمن 
اها المستأجر طوال مدة الإیجار إلى المؤجر  . في الحالة الأولى المبالغ التي سبق أن أدَ

الكویتي فقد  فقهیة الأولى لبیت التمویلالندوة الما أ . ) 32ص:م 2017المكاوي ،(
جرة أعقد على انتفاع المستأجر بمحل العقد ب: عرفت الإجارة المنتهیة بالتملك بأنها 

احمد ، ( محددة موزعة على مدة معلومة على أن ینتهي العقد بملك المستأجر للمحل 
مان ألإیجاري  بین مفهوم الائت اً أن هناك توافق ننوه إلىومما سبق ) .  25ص:م 2013

التقلیدي ومفهوم الإجارة في الإسلام والذي تم تطویره إلى نشاط تمویلي فاعل في العدید 
من المصارف الإسلامیة وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمیة التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي والذي یقود عملیة الائتمان ألإیجاري  في العالم الإسلامي وله نشاط وخبرة 

ولابد من بیان أنَّ هنالك ) . 587ص:م 2000حسان ، ( وظة في هذه المناطق ملح
عدداً من الشروط الواجب توفرها  في عقد التأجیر الإسلامي ، وهذه الشروط تنقسم إلى 

التراضي في ما الشروط العامة فهي أربعة شروط أولها أشروط عامة وشروط خاصة ، 
الإیجاب والقبول بین طرفي العقد المؤجر ، والتراضي هو  الائتمان الایجاريعقد 

والمستأجر ، والتراضي یكون عن طریق دراسة المؤجر للمركز المالي للمستأجر ، ومن 
والشرط الثاني هو  ضرورة كتابة العقد . ثم توفیر الأموال المطلوبة وأخیرا التقاء الإرادات

وهذا یحقق الاستقرار في  لكثرة المعاملات وتداخلها وعدم إمكان ضبطها إلا بالكتابة ،
ن یقر المستأجر بما علیه ویتأكد ألابد  أن یتولى الكتابة شخص ثالث و و المعاملات ، 

).  71ص: 2005الخصاونة ، (  .هذا الإقرار بالتوقیع ، وأخیراً  الشهود على العقد 
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تحدید المنفعة ، فالمنفعة یجب أن ما الشروط الخاصة لعقد التأجیر الإسلامي فهي أ
تكون معلومة علماً یمنع من المنازعة ، و بیان المدة ألإیجاریة في عقد الإجارة ، أو 
یحدد العمل الذي تنتهي الإجارة بانتهائه ، واستمرار الإجارة یعتمد على اتفاق الطرفین 

عیب یمنع  وحسب ما یتضمنه العقد ، وینتهي العقد فعلیاً بهلاك الأصل أو ظهور
یتضمن العقد تحدید قیمة الأجرة ومواعید   أنإمكانیة الانتفاع من خدماته ، كما لابد 

سدادها  والتي یتعین دفعها بعد استیفاء المنفعة أو تمام العمل ، فضلاً إلى أن عقد 
ي من الطرفین فسخه إلا برضا الطرف أالإجارة عقد لازم للمدة المتعاقد علیها ولا یملك 

، أو بموجب نصوص العقد نفسه إذا كان یحوي موجبات الفسخ التي تعطي لأي  الثاني
ولكن على  –من الطرفین ذلك ، ویفسخ عقد الإجارة في حالة تلف الشيء المؤجر 

المستأجر سداد الأجرة عن المدة السابقة التي انتفع منها بالشيء المؤجر ، ویفسخ كذلك 
یتحمل المؤجر نفقات الصیانة الأساسیة و في حالة اكتشاف عیب بالشيء المؤجر ، 

لاستیفاء المنفعة ، بینما  هاوهي تتعلق بكل ما یتوقف علیه بقاء العین المؤجرة وصلاح
تكالیف الصیانة العادیة التي تحتاج إلیها العین المستأجرة عادة نتیجة للاستعمال 

برفع یده عن  الطبیعي على عاتق المستأجر ، وبمجرد انقضاء الإجارة یلزم المستأجر
العین المستأجرة لیستردها المؤجر ، و  یجوز إجارة العین مع الوعد ببیعها في نهایة مدة 
الإجارة إلى المستأجر مقابل مبلغ رمزي أو حقیقي أو إعطاء المستأجر الخیار بعد 

       .مد مدة الإجارة أو إنهاء العقد أو شراء الأصل : انتهاء سداد الإقساط في الأتي 
  ) 394 -393ص: م1996زید ، ( 
وعلاوة على ما تقدم یمكن بیان أهم الاختلافات بین مفهومي نشاط الائتمان ألإیجاري   

لعقوبات على تأخیر دفع الإیجار في مفهوم الائتمان التقلیدي والمفهوم الإسلامي ، فا
تحدد ) الإجارة ( ألإیجاري  التقلیدي محددة بنسبة مئویة ، بینما في التأجیر الإسلامي

كما أن  نقل الملكیة في العقد الإسلامي .العقوبة بمبلغ من المال ولیس بنسبة محددة 
ق اتفاقیة منفصلة عن عقد للائتمان ألإیجاري  یمكن أن یعطي حق التملك عن طری

، و تتم عملیة إعادة جدولة العقد في الائتمان  الإیجار ولیس ضمن الاتفاقیة الأصلیة
ألإیجاري  بموافقة الطرفین المؤجر والمستأجر وفي عقد التأجیر الإسلامي لا یجوز 

نما یتم ذلك بإلغاء العقد القدی ٕ م تعدیل عقد الإیجار الأصلي لیعكس إعادة الجدولة وا
فان هامش : أما بخصوص هامش الربح والفائدة  .واستبداله بعقد جدید وبشروط جدیدة 

الربح هو الهامش الذي یضاف كربح علاوة على الكلفة الحقیقیة للسلعة المؤجرة ، 
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هامش الربح على عملیات الائتمان ألإیجاري  ) الإجارة ( ویطبق في التأجیر الإسلامي 
فائدة محددة كما هو الحال بالنسبة لبعض أنواع الائتمان ولا یكون على شكل نسبة أو 

هامش الربح یستخدم لاحتساب قسط التأجیر في حالة التمویل وأخیرا فان  .ألإیجاري  
عن طریق الإجارة ویختلف هامش الربح عن الفائدة من حیث انه یتعلق بالآلات 

    ) 587ص: م2000حسان ، (  .والمعدات في حین أن الفائدة تتعلق بالمال 
وفي الإطار العملي نجد أن الإجراءات التنفیذیة التي یقوم بها البنك الإسلامي في مجال 

  :الإجارة التشغیلیة  تمر بالخطوات الآتیة 
  :المرحلة الأولى 

یقوم البنك الإسلامي بدراسة السوق وشراء الأصول بغرض تأجیرها بعد تقدیم : أولا
الإسلامي یطلب تأجیر أصل معین مرفقاً به مجموعة من العمیل طلباً إلى البنك 

 :المستندات من أهمها 
 .طبیعة الأصل ومصدرة  -1
 .القیمة التقدیریة للثمن  -2
 .المدة التقدیریة للاستثمار  -3
 .القیمة التقدیریة للاستثمار  -4
 .نوع الضمانات المقدمة  -5
 .عقد الشركة  -6
 .القوائم المالیة للثلاث سنوات الأخیرة  -7
 .الضریبي الموقف  -8
 .الموقف من التأمینات الاجتماعیة  -9

 .صورة من السجل التجاري  - 10
 .صورة من ترخیص العمل  - 11
 .صورة البطاقة الضریبیة  - 12
 .أي مستندات أخرى  - 13
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یقوم البنك الإسلامي بدراسة الطلب وما معه من مستندات ووثائق دراسة شاملة :ثانیا 
 :من حیث 

 .الأولویات الإسلامیة  الحلال ، الطیب ، :  النواحي الشرعیة  -1
 .بواسطة أهل الاختصاص :  النواحي الفنیة  -2
 .من حیث الربحیة والمخاطر : الربحیة  -3
 .من حیث القدرة على التمویل والضمانات : النواحي المالیة  -4
   من حیث اتساقه مع الخطة الاستثماریة للبنك الإسلامي : النواحي الاستثماریة  -5

 .وتعلیمات البنك المركزي 
 ) :المتاجر ( الفحص الأولي لطلب العمیل :الثا ث

الهدف من هذه العملیة هو تكوین وجهة نظر مبدئیة ، تساعد على معرفة البیانات 
ویتكون لدى الباحث من .والمعلومات الناقصة ومعرفة طبیعة العملیة محل الإیجار 

ها من أماكنها خلال هذا الفحص المبدئي قائمة بالمطلوبات والاستیفاءات یقوم بانجاز 
  :وتنقسم المعلومات والبیانات التي یحتاجها الباحث إلى الأتي . وبالطرق المناسبة 

 ) . المستأجر ( بیانات شخصیة عن مقدم الطلب  -1
 .بیانات عن المنشاة طالبة الاستئجار  -2
 .بیانات عن الأصل المطلوب إیجاره   -3
 .جمع واستیفاءات المعلومات   -4
یقوم قسم الدراسات بالاطلاع على طلب الاستئجار ، والبیانات البحث والدراسة ، إذ  -5

الأخرى المقدمة من المتعامل ، ویقوم بمتابعة استیفاء تلك البیانات والمعلومات الناقصة 
ووسائل جمع المعلومات ومنها طالب الاستئجار نفسه ووحدة الاستعلامات ، والاستعلام 

  .من المصارف الأخرى 
  :المرحلة الثانیة 

  :تشكیل رؤیة أولیة بشان طلب الاستئجار  : أولا  
 .المناقشة المبدئیة مع طالب الاستئجار ومطالعة المستندات المقدمة منه  - 1
 .للاستعلام الائتماني  المختصةالاستعلام من الشركة  - 2
 .الاستعلام  - 3
 .القیام بزیارة میدانیة لمنشاة طالب الاستئجار  - 4
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 .النشاط موضوع الاستئجار التأكد من أن العمیل خبیر في مجال  - 5
 .التحلیل المالي من خلال قیاس كفاءة إدارة الأصول  - 6
 .التأكد من أن العمیل لدیه الإمكانیات اللازمة للنشاط  - 7
 .تقدم الدراسات تقریراً إلى المستویات الإداریة العلیا للاعتماد إذا رأت جدوى ذلك  - 8
 .مي اعتماد الموافقة من السلطات المخولة من البنك الإسلا - 9

التعاقد مع العمیل حسب ما استقر علیه الأمر بعد الموافقة ویشمل ذلك على   -10
 : الأتيالنحو 

 .الحصول على الضمانات المختلفة   - أ
 .التوقیع على وعد بالاستئجار   -  ب
ولا یجوز في هذه المرحلة توقیع عقد الاستئجار إذ إن البنك لم یمتلك أو یحوز    -  ت

 .الأصل المطلوب بعد 
شراء الأصل المطلوب حسب المواصفات الواردة بطلب العمیل ، ویشمل ذلك   -11

 : الأتيعلى النحو 
 .الاتصال بالمورد الذي سوف یشتري منه الأصل   - أ

 .التعاقد على شراء الأصل   - ب
 .ي وسیلة من وسائل السداد أسداد الثمن للمورد ب  - ت
 .استلام الأصل وفحصه واختباره بحضور العمیل المستأجر   - ث

أن البنك الإسلامي في هذه المرحلة قد تملك الأصل المطلوب تأجیره وحازه ،  ویلاحظ
ولیس هناك من مخالفة شرعیة من أن یساعد العمیل البنك الإسلامي في عملیة الشراء 

  .ولكن هذا لحساب البنك  ... والاختبار والاستلام
ذلك على  التعاقد على التأجیر واستلام الضمانات الإضافیة والتسلیم ، ویشمل -12

 : الأتيالنحو 
 .التوقیع على عقد الإیجار   - أ

 .التوقیع على عقود الصیانة   - ب
 .التوقیع على التامین لصالح البنك أن تطلب الأمر ذلك   - ت
 .التوقیع على أي ضمانات إضافیة   - ث
 .التوقیع على محضر استلام الأصل   - ج
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 : الأتيویشمل ذلك على النحو : المتابعة المستمرة للأصل المؤجر  -13
 .زیارات دوریة للاطمئنان على وجود الأصل المؤجر وتشغیله وصیانته   - أ

 .المتابعة الجدیة لانتظام العمیل في سداد إقساط الإجارة   - ب
 .دراسة المشاكل التي تظهر وسرعة حلها   - ت
  .إعداد تقاریر دوریة عن المتابعة   - ث

  : نستنتجومما تقدم 
لــه ضــوابط وشــروط وصــیغ ســلیمة إن الائتمــان ألإیجــاري أجیــز شــرعاً بعــد أن وضــع      

مــن وجهــة نظــر الشــریعة الإســلامیة فضــلاً إلــى أن هــذا العقــد یحقــق الأهــداف التــي وضــع 
من اجلها وهي ضمان حقـوق المـالكین وتمویـل الاسـتثمار ویمكـن اعتمـاد هـذا العقـد كأحـد 
الوســـائل التـــي یمكـــن مـــن خلالهـــا حـــل المشـــاكل الاقتصـــادیة كـــالفقر والإســـكان ومعالجتهـــا 

م ئــوأن هــذا الأســلوب التمــویلي یلا. لتــي هــي مــن ضــمن أهــداف المصــارف الإســلامیة وا
نــه توجـد بعــض الشـروط الواجــب ألا إالمصـارف الإســلامیة ویتفـق مــع نظـام العمــل فیهـا ، 

مــام تفعیلــه ، أتوافرهــا والتــي یمكــن الوقــوف علیهــا ومحاولــة تطبیقهــا ، ممــا ســیفتح المجــال 
كبــــر مــــن أأســــلوب تمــــویلي للمصــــارف الإســــلامیة قــــدراً وهــــو یــــوفر الائتمــــان ألإیجــــاري ك

، والـذي سـیكون لــه ) محـل العقــد (الضـمان المشـروع مــن خـلال احتفاظهـا بملكیــة الأصـل 
ُ أ ُ ثر كبی في الحد مـن انحـراف المصـارف الإسـلامیة سـعیاً منهـا للحصـول علـى ضـمانات  ر

  .سلكتقلیدیة أو على الأقل یفقدها السبب الذي تتذرع به لسلوك هكذا م
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  المبحث الثالث
  الصغیرة  آتلمنشلالإطار النظري 

  :تمهید 
تعد المنشات الصغیرة رافداً من روافد التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، إذ أنها        

تشكل مجالاً واسعاً لتطویر المهارات الإداریة والفنیة والإنتاجیة ، فهي تشكل مصدراً 
للإبداع والابتكار ، فضلاً إلى قدرتها على الإسهام في زیادة الطاقات الإنتاجیة 

لعاملة ، إذ لا تتطلب أموالاً ضخمة كما هو الشأن بالنسبة للمنشات واستیعاب الید ا
و یسعى هذا المبحث للتعرف على ماهیة المنشات الصغیرة  من حیث المفهوم . الكبیرة 

والتعریف ومن وجهات نظر مختلفة من الباحثین ، فضلاً عن بیان أهمیتها وخصائصها 
  .والمشاكل والمعوقات التي تواجها 

  -:من المبحث الموضوعات الآتیة علیه یتض
  .هاالصغیرة وتعریف المنشاتمفهوم : أولا 

  .الصغیرة  المنشاتخصائص : ثانیا 
  .الصغیرة  المنشاتأهمیة : ثالثا 
  .الصغیرة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المنشاتدور : رابعا 

  .الصغیرة  المنشاتالمشاكل والمعوقات التي تواجه : خامسا 
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  --::ها ها وتعریفوتعریفالصغیرة الصغیرة   المنشاتالمنشاتمفهوم مفهوم : : أولاً أولاً  
      ِ من , الصغیرة مهم وضروري لقطاع المنشاتد وضع تعریف شامل ومحدد یع

دارة الجهود المبذولة لتنمیة وتطویر هذا إأجل تحسین القدرة على التخطیط وتنسیق 
 تالبلدان والمجتمعا التزامالقطاع وتحدید ملامح برنامج دعمه وتمویله ضمن أطار 

وعلى الرغم من . )  3ص:م2006الورد و، یاس ،( لاجتماعياي و الاقتصاد لإصلاحاب
الكبیر الذي باتت تولیه الجهات الحكومیة والمنظمات والمؤسسات الدولیة  ألاهتمام
تعریف یجاد إلا أنه من الصعب إ, المنشات بهذه المتعلقة الاقتصادیة والأبحاثبالبرامج 

 إذ, المنشات أنواعلاستدلال على هویتها وتمییزها عن بقیة اموحد لها یمكن من خلاله 
متفق علیه على  اً تعریفها تعریف الصعبالصغیرة ولكن من  المنشاتمن الیسیر وصف 

هذا إلى تباین الهیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة من بلد  عزىیو  .والإقلیميالمستوى الدولي 
لاستناد إلیها في تحدید مفهوم هذه أوجود معاییر عدیدة یمكن عن  فضلاً , إلى أخر
ومراحل النمو  الاقتصادیةوتباین تلك المعاییر بتباین إمكاناتها وقدرتها وظروفها  المنشات

ٍ صغیرة أو متوسطة في  قد تٌعد التي فالمنشات ,التي حققتها كبیرة  منشات دقد تع ما بلد
نفسه حسب مراحل النمو الذي  بلدداخل ال المنشاةقد یختلف تقییم حجم و , أخر بلدفي 

تطور  باختلافختلف ی المنشات هذه مفهوم أنیبدو ا لذ, ذلك البلد اقتصادیمر به 
لتصنیف تلك  استخدامهمایمكن  معیاریین المتخصصین یرون وجود  أن إلا ,البلدان

, رأس المال ومعیار ,العمالة معیار یعتمد على المعاییر الكمیة مثل الأول،  المنشات
یعتمد على المعاییر النوعیة التي توضح الفروق  نياالثو معامل رأس المالمعیار و 

, والمعیار القانوني, معیار قیمة المبیعات  مثل للمنشاتالمختلفة  الإحجامبین  الأساسیة
  ) بلا : الشیمي ، انترنت  ( . ومعیار المسؤولیة والملكیة

التطرق إلى المعیارین سوف یتم تناول بعض التعاریف التي تناولتها المؤسسات وقبل 
ُ ف.الدولیة والإقلیمیة الخاصة بالمنشات الصغیرة والمتوسطة   المنشاتعرف البنك الدولي ی

 عامل وكل من أصولها ومبیعاتها لا )50(التي تضم أقل من  المنشات بأنها"الصغیرة 
التي یكون عدد عمالها أقل من "المتوسطة فهي  المنشاتأما , "ملایین دولار )3(تعدى ت
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        ملیون دولار )15(فوق ت السنویة لا مبیعاتها وأصولهاعامل أما كل من  )300(
 )Ayyagari & beck،2003المتحدة للتنمیة الصناعیة  ألأممأما منظمة  ,)127: م
)UNIDO (التي یعمل بها ما بین  المنشات"الصغیرة بأنها  المنشاتعرفت  فقد)49-

) 50-249(التي یعمل بها ما بین  المنشاتالمتوسطة بأنها  المنشاتبینما , عاملاً ) 10
 المنشاتبینما عرف ألاتحاد الأوربي ). 9ص: مLuetkenhorst ،2005(  عاملاً 

, ملیون یورو أو أقل) 40(التي تبلغ حجم مبیعاتها  المنشاتبأنها "الصغیرة والمتوسطة 
وعلى .  )  3ص: م OECD  ،2000(ویور  ملیون) 27(یتجاوز  وحجم رأسمالها لا

 1993 سنةالعرب الذي عقد في دمشق  مستوى البلدان العربیة عرف اجتماع الخبراء
ورأسمالها  عاملاً  )6-15( التي یتراوح عدد عمالها بین المنشاتبأنها "الصغیرة  المنشات

التي یتراوح  المنشاتبأنها "المتوسطة  المنشاتبینما عرف , "دولار) 15000(یتجاوز  لا
  دولار )15000-25000(بین  ورأسمالها یتراوح ما عاملاً ) 16-25(عدد عمالها بین

  . )  106ص:م 2011النداوي ، ( 
الصغیرة والمتوسطة یستخدم معاییر  المنشاتیتضح أن مفهوم , وتأسیساً إلى ما تقدم

ویتوقف المعیار المرجح على طبیعة القطاع الذي ینتمي ألیه نشاط , متعددة ومتفاوتة
  : على النحو التالي ویمكن تقسیم المعاییر, المشروع وعلى الغرض من التحلیل والدراسة

  - :المعاییر الكمیة  -1
أكثر المعاییر استعمالاً في التفرقة بین المنشات الكبرى تعد المعاییر الكمیة     

ونجد من أساسیات التعریف الكمي العمالة ورأس المال . المتوسطة والمنشات الصغیرة و 
غیر أن . ، فضلاً للمعاییر الكمیة الأخرى كمعامل رأس المال أو النواتج السنویة 

المعاییر الكمیة لا تعد سلیمة أو كافیة للتفرقة بین المنشات المختلفة رغم انتشار 
                 .لاختلاف فروع النشاط وأنها صعبة التطبیق . استعمالها في التعریف 

  : ، ومن بین هذه المعاییر نذكر ) 423ص:م2006سمیر ، ( 
یعد من المعاییر المهمة المستعملة في تصنیف المنشات  :معیار عدد العمال    - أ

أن هذا المعیار یتمتع بمزایا عدیدة تتمثل )   Pratten(   الصغیرة والمتوسطة ، ویرى 
مقارنة مع المعاییر ( بسهولة عملیة المقارنة ، وانه معیار ثابت لا یتعرض للتغیر 
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فضلاً على أن جمع المعلومات عن عدد ) المالیة التي توثر فیها تغیرات الأسعار 
.             مالیةالعاملین تكون أسهل من جمع المعلومات عن المعیار ذات الطبیعة ال

 اً كبیر  اً الإشارة إلى أن هناك اختلافمن ولابد . )  44ص:م2012العساف وآخرون ، (  
الصغیرة  المنشاتبین الدول المتطورة والنامیة فیما یتعلق بتطبیق هذا المعیار ، إذ تعد 

ى متوسطة وربما كبیرة في دول أخر  منشاتفي الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان ، 
  ) 28ص:م 2005لولاشي ،(.

یعد هذا المعیار من معاییر التصنیف المهمة لأنه یعكس  :معیار رأس المال   -  ب
نه یبقى مختلفاً من بلد إلى أخر ، فمثلاً یحدد سقف أالطاقة الإنتاجیة والاستثماریة ، إلا 

لف دولار أمریكي ، أ) 600(الصغیرة والمتوسطة في الكویت بنحو  المنشاترأس مال 
الصین ، ( لف دولار أمریكي في بعض البلدان مثل أ) 200 -35(في حین یتراوح بین 

       . إلف دولار ) 700(ویصل في بعض البلدان المتقدمة إلى ) الهند ، الفلبین
 ) 13ص:م2013خبابة عبد االله ، (

د العاملین ورأس جاء هذا المعیار للمزج بین معیاري عد :معیار معامل رأس المال   -  ت
المال ، ویرجع ذلك إلى أن استعمال احد المعیارین دون الأخر قد یؤدي إلى عدم الدقة 

هنه لا یمكن أ، فقد یكون المشروع یستعمل عمالة قلیلة إلا  المنشاتفي تصنیف   عدّ
كبیر نسبیاً ویستعمل طرق ووسائل ذات كثافة رأسمالیة  رأسمالهحجم  إذمشروعاً صغیراً 

ُ  عالیة ُ  ، ولذا فالمشروع یصنف على انه مشروع حسب معیار رأس المال وقد یكون  كبیر
حجم رأس مال المستثمر قلیل نسبیاً بینما المشروع یستعمل وسائل  إذالعكس من ذلك ، 

مما یؤدي إلى ) خاصة في البلدان ذات الكثافة السكانیة ( إنتاجیة ذات كثافة عمالیة 
 ُ ُ  تصنیفه مشروع  . )17ص:م2012القهیوي و الوادي ، (  ذلكوفقاً ل كبیر

یعد معیار حجم المبیعات من المعاییر الحدیثة والمهمة  :معیار حجم المبیعات   -  ث
لمعرفة قیمة وأهمیة المؤسسات وتصنیفها من حیث الحجم ، ویستخدم لقیاس مستوى 

    .    نشاط المشروع وقدراته التنافسیة إذ یرتبط هذا المعیار أكثر بالمؤسسات الصناعیة 
 ) 320ص:م2006السعید و عبد اللطیف ،( 
تعرف القیمة المضافة على أنها الفرق بین قیمة الإنتاج  :ة المضافة معیار القیم  - ج

الكلي للوحدة الإنتاجیة وكلفة مستلزمات الإنتاج الوسیطة التي حصلت علیها واستخدمتها 
في عملیاتها الإنتاجیة خلال فترة محددة من الزمن ، ویختلف استخدام معیار القیمة 
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والصناعات الكبیرة والمتوسطة باختلاف الدول  المضافة للفصل بین الصناعات الصغیرة
 )13-10ص:م2010بابكر ،( . والأنظمة الاقتصادیة المختلفة وعند حدود معینة 

تستعمل بلدان عدة وحسب مسح البنك الدولي لسنة  :معیار حجم قیمة القرض   - ح
معیار حجم قیمة القرض ، وذلك لقدرة المصارف المقرضة للمشروعات ) 2010(

 الصغیرة والمتوسطة على مسك السجلات الائتمانیة بالاعتماد على المعلومات المستقاة
للمشروع  ونشاطاتها التي تمارسها ، وهذا المعیار یحدد المنشاتمن واقع عمل هذه 

الصغیر تصنیفً یتیح له الحصول على الخدمات المالیة التي تقدمها المؤسسات المالیة 
بلداً ) 15(بلداً شملتهم الدراسة هناك ) 68(المصرفیة ، وقد اظهر المسح أن من بین 

  . یستعمل معیار حجم القرض
  : المعاییر النوعیة   -2
المعاییر الكمیة وحدها لا تكفي لتحدید ووضع تعریف شامل للمؤسسات الصغیرة  نإ

نظراً لاختلاف أهمیتها النسبیة واختلاف درجات النمو واختلاف المستوى التكنولوجي 
ولمزید من التوضیح للحدود الفاصلة بین . مما اوجد تبایناً واضحاً بین التعاریف المختلفة

الاقتصادیة الأخرى وجب إدراج جملة من  لمؤسساتالمؤسسات الصغیرة وباقي ا
   : ، ومن بین المعاییر نذكر ) 23-21ص:م2008خوني و حساني ،( المعاییر النوعیة 

یعد معیار الملكیة إحدى أهم المعاییر المتعامل بها في میدان  :معیار الملكیة   - أ
الشائع أن تعود التفرقة بین المنشات الصغیرة والمتوسطة من الجانب النوعي ، إذ من 

ملكیة المنشات الصغیرة والمتوسطة إلى القطاع الخاص ، والتي تكون اغلبها في شكل 
مشروعات استثماریة فردیة أو عائلیة ولهذا فان المسؤولیة القانونیة والإداریة تقع على 
عاتق مالكها مباشرة ، وهو الوحید الذي یقوم باتخاذ القرارات ، وتنظیم العمل ،وكذلك 

 ) 3ص:م2013عبد االله وحنان ،( . سویق والتوظیف وتمویل المشروع الت
 هیتوقف الشكل القانوني للمشروع على طبیعة رأس المال وحجم :المعیار القانوني   -  ب

فشركات الأموال غالباً ما یكون رأسمالها كبیراً مقارنة مع شركات  فیه وطریقة تمویله ،
مشروعات الأفراد : الصغیرة والمتوسطة  المنشاتالإفراد ، وفي هذا الإطار تشمل 

العائلیة والتضامنیة والمهن الصغیرة الإنتاجیة والحرفیة ، مثل الورش  المنشاتو 
 ) 3ص: م2013 عبد االله وحنان ،( .الخ  …والمحلات التجاریة والمطابع والمزارع
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ویقصد به استقلالیة المشاریع عن إي تكتلات اقتصادیة  :معیار الاستقلالیة   -  ت
أیضاً استقلالیة الإدارة والعمال ، وان یتحمل صاحب أو أصحاب المشاریع المسؤولیة و 

 ) 12ص:م 2010بابكر ، (    .الكاملة عما یخص التزامات المنشاة اتجاه الآخرین 
أن الحصة السوقیة للمشروعات الصغیرة  :معیار حصة المشاریع من السوق   -  ث

والمتوسط ، ضالة رأس المال ،  صغر حجم المشروع الصغیرلتكون محدودة وذلك 
المنافسة وكذلك .محلیة النشاط ، ضیق الأسواق التي توجه إلیها منتجات هذه المنشات 

ونتیجة  .الشدیدة بین المنشات الصغیرة والمتوسطة للتماثل في الإمكانات والظروف 
للأسباب السابقة فان هذا یحد من قدرة المنشات الصغیرة والمتوسطة في السیطرة على 

ي نوع من أنواع الاحتكار على عكس المنشات الكبیرة ، أالأسواق أو في أن تفرض 
التي یسمح لها رأس مالها وكبر حجم إنتاجها وحصتها السوقیة وامتداد اتصالاتها 

 ) 50ص:م 2005لولاشي ، (.على الأسواق واحتكارها وتشابك صلاتها من السیطرة 
بالعدید من الصفات الصغیرة تتصف  المنشاتأن ) Scaramuzzi ,2002:32(  یرىو    

انخفاض ،و الحاجة إلى الدعم في المجالات الأساسیة مثل التسویق والمالیة والإدارة أهمها 
إدراك تطویر السوق المحدود والعقبات النظامیة ، و القوة العاملة الماهرة كعامل محدد للنمو 

المشاكل المدركة مع الضریبة ، ، كذلك وعقبات التمویل كعقبات خارجیة أساسیة للنمو 
الوضوح في السیاسات الحكومیة لدعم المشاریع  قلة، و والضمان الاجتماعي وقانون العمل 

صعوبة الوصول إلى التمویل ، وأخیرا غیاب المؤسسات الداعمة الملائمة والفاعلة و الصغیرة 
   .العالیة ، غیاب الائتمان البعید الأمد ، الإجراءات البیروقراطیة وأسعار الفائدة 

ً من عام ما في العراق أ دّت((  1983فقد نص التعریف العراقي ابتداء وحدات  عُ
ائة ألف عشرة أشخاص واستثماراتها في المكائن اقل من مالأعمال التي تستخدم اقل من 

 عدّت(( والتصنیف المستخدم لوحدات الأعمال المتوسطة )) دینار وحدة أعمال صغیرة 
مائة ألف دینار (من أكثرشخصاً وتستثمر )  29 -10( وحدات الأعمال التي تستخدم 

   واستنادا إلى التعریف أعلاه فان مصطلح . ))وحدات أعمال متوسطة  –في المكائن ) 
الإعمال أیضا  إما موقع العمل أو التسجیل فهما لیس ضمن  یشمل أرباب) موظفین( 

حدد القانون الوطني و . )  م2012الجهاز المركزي للإحصاء ، (  .تحدیدات التعریف 
للشركات الصغیرة والمتوسطة في العراق التعریف الرسمي لهذه الشركات ، فالشركة 

ي مشروع أو شركة تجاریة ، بما یشمل أنواع أالصغرى والصغیرة والمتوسطة كنایة عن 
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الشركات كافة مهما كان شكلها القانوني ، والتي یقع عدد الموظفین فیها وحجم مواردها 
) 10(یزید عن عشرة  الشركة الصغرى تستخدم ما لا: المالیة ضمن الحدود الآتیة 

 50و  11بین  الشركة الصغیرة تستخدمأو أن  .موظفین بدوام كامل أو ما یعادل ذلك 
بدوام كامل أو ما یعادل ذلك ، على إلا تتجاوز مبیعاتها السنویة أو میزانیتها  اً موظف

مسودة القانون الوطني للشركات الصغیرة (  .دینار اتملیار ) 5(العمومیة السنویة خمسة 
  )م 2013والمتوسطة ، 

الصغیرة تعد من الموضوعات التي تشغل حیزاً كبیراً  المنشاتإن إلى  نخلصومما تقدم 
في مجالات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في العالم المعاصر ، ونظراً لاختلاف 
إمكانیاتها وظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة، فضلاً عن بیئاتها وتنوعها فلا یوجد مفهوم 

ومها ینصب على أنها تلك وبشكل عام فان مفه. موحد یؤطر إبعادها المفاهیمیة 
دارتها بشكل مستقل من فرد أو أكثر لها أهدافها الخاصة  المنشات ٕ التي یتم امتلاكها وا

یختلف مفهومها وفقاً للهدف من تعریفها و وتختلف باختلاف إشكالها وحجمها وطبیعتها 
ن هل هو للإغراض الإحصائیة أم التمویلیة أم لإغراض أخرى وهنا ینبغي التأكید إلى أ

الصغیرة التي ترغب بالتمویل عن طریق الائتمان الایجاري یجب أن  المنشاتمفهوم 
  .ذات شخصیة قانونیة معنویة  منشاتتكون 

  - : الصغیرة المنشاتخصائص : ثانیا 
الصغیرة أحد أهم روافد التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في  المنشاتتُشكّل       

الكبیرة لكونها تمثل الغالبیة  المنشاتاقتصادیات دول العالم، وهي لا تقل أهمیة عن 
 إذ .) 22ص: م2006حداد ،(  في الدول النامیة والدول المتقدمة المنشاتالعظمى من 

تشجع على  أنهاالكبیرة ومن الممكن  المنشاتمقترحة لتطویر  أداةتتمیز بكونها  أنها
 Banham, 2010:p(التخطیط الاستراتیجي وصولاً لان تكون لها القدرة على البقاء والنمو 

الصغیرة بصورة عامة بأنها مملوكة من قبل شخص واحد، أو من  المنشاتتتمیز و  . )239
ن هذا النمط من الملكیة تمنح المشروع الحریة ، والبساطة أقبل عدد قلیل من الأشخاص ، و 

مكانیات الاستفادة من الإعفاءات الضریبیة ، أما أهم عیوب الملكیة الخاصة فهي  ٕ ، وا
،  المنشاةالمسؤولیة غیر المحدودة ، والقیود المفروضة على الموارد المالیة المتاحة لمالك 
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الصغیرة  المنشاتوتتسم .   )Robbins, 2001:p 14(مرتبط بصاحبه  المنشاةوكون بقاء 
  . بشكل عام  المنشاتبالعدید من الخصائص التي تمیزها عن غیرها من 

المنشات بان أهم الخصائص التي تتمیز بها هذه )    5 3ص: م2006حداد، (ورد أو 
في التخفیف من حدة البطالة وخاصةً في الدول  مهماً دوراً  تؤديالمنشات الصغیرة 

النامیة، وذلك من خلال استیعابها أعداداً كبیرة من الأیدي العاملة وخاصةً من الشباب 
لة  ، وأن المنشاتوالأیدي العاملة غیر الماهرة ّ كم ُ یة وم غذّ ُ  ، والكبیرة للمنشاتالصغیرة م

 ّ طني ومحركاً أساسیاً في تنمیة الصغیرة العمود الفقري للاقتصاد الو  المنشات تعد
الاقتصاد، وتعمل أیضاً على زیادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسین وضع میزان 

من الناتج المحلي الإجمالي في % 51و % 85إذ أكدت الإحصائیات أن . المدفوعات
بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة تساهم فیه المنشات الصغیرة هذه النسبة على 

من حجم الصادرات العالمیة % 35وأشارت كذلك إحصاءات البنك الدولي أن . لي التوا
تساهم فیها هذه المنشات وفي دول الخلیج العربي تقدر نسبة مساهمتها في الناتج 

من إجمالي المنشات الموجودة فیها وفي مصر تشكل نسبة مساهمتها % 85المحلي بـــــ
، ذلك إن المنشات ) 22ص:م2002هوبوم ، .(  من الناتج المحلي الإجمالي% 80بـــــ 

الصغیرة  تعتمد في نشاطها الإنتاجي على مجموعة الخامات والسلع نصف المصنعة 
المنتجة محلیا في المنشات الصناعیة الكبیرة ، سواء كمنج ثانوي أو عرضي أو مخلفات 

المنشات فضلاً عن أن المنشات الصغیرة تعد قناة رئیسة في مد  ) سكراب( صناعیة 
بما تحتاجه من سلع نهائیة أو وسیطة في عملیاتها ) الصناعیة والزراعیة ( الكبیرة 

الصناعیة مما یكسب منشاة الحجم الصغیر القدرة على الاندماج وضمن مكون 
وطني مع المنشات الأخرى من خلال خلق مجموعة تشابكات متبادلة وفق  يتكنولوج

وهو أسلوب یتم على وجه التحدید بین " من الباطن  أسلوب التعاقد" أسالیب معینة منها 
المنشات الكبیرة من ناحیة والمنشات الصغیرة من ناحیة أخرى وهي من العناصر 

فیما ) .  5ص:م2002طایماز ، ( الأساسیة التي تعتمد علها قوة الاقتصاد ونشاطه 
 شاتالمنامتلاك عددا أخر منها  )101ص:م 2006مجید وعارف ، ( اورد كل من 

نها من الانتشار في المدن الصغیرة الریفیة   ةمختلفالالصغیرة للمرونة الكافیة التي تُمكّ
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والمناطق بما یجعلها قادرة على التوسع وهذا یؤدي إلى التوازن الإقلیمي والجغرافي 
وتوزعها الجغرافي یجعلها  المنشاتفضلاً عن ذلك فان طبیعة هذه  .للتنمیة الاقتصادیة 

لإنتاج السلع والخدمات التي تقدم بصفة مباشرة للمستهلك وهذا ما یجعل  موجهه أكثر
تعد فضلا إلى ذلك .  )20ص:م 2001نادیة ،( . اً معدل ارتباطها بالمستهلك كبیر 

الصغیرة المصدر الرئیس للأفكار والاختراعات الجدیدة والذي یمكن ملاحظته المنشات 
لأهم معظم براءات الاختراع في العالم ، وهذا ناتج عن حرص  المنشاتهو ملكیة هذه 
                    على ابتكار الأفكار الجدیدة التي تعود علیهم بالإرباح المنشاتأصحاب هذه 

، فقد )  32ص:  م 2009السیسي، ( أما . )  1ص: م2010عبد الرحمن ، أسماء ،( 
ضآلة الكلف الرأسمالیة اللازمة للبدء بثل الصغیرة ، تتم للمنشاتبین أن أهم الخصائص 

ملكیة فردیة أو أسریة أو شركات الأفراد ، مما یجعلها أكثر جذباً ، وذات في المشروع 
، محدودیة متطلبات التكنولوجیا والتطویر والتوسع والتحدیث ، و للاستثمارات الصغیرة 

  .ز للمرأة فیها الدور البار ،  و الاعتماد على المواد الأولیة المحلیة كذلك 
الصغیرة في الولایات المتحدة الأمریكیة مفهوم  للمنشاتوقدمت لجنة التنمیة الاقتصادیة 

على أنه ذلك المشروع الذي یجب أن تتوافر فیه على الأقل أثنین من  الصغیرة  المنشاة
توفیر رأس المال ، أو الإدارة مستقلة ، ویمتلك المدیر المشروع عادة الخصائص الآتیة

   ) 332ص: م  2009الدوري وصالح ، ( والملكیة من فرد أو من مجموعة قلیلة من الأفراد
عشرة متطلبات أكثر أهمیة بالنسبة إلى خلق فقد حدد )   (William, B. Gartnerأما     

الوصول إلى المجهزین ، توفر قوة عمل كفوءة  التمویل الملائم ، : الناجحة وهي  المنشات
قرب الجامعات للمساعدة في ، دعم الحكومة ، أو على الأقل انعدام العقبات ، الملائمین
، دعم السكان المحلي  ،تسهیلات النقل والتوزیع ، توافر الأرض أو التسهیلات ، البحث 

 .تخفیض عقبات الدخول ، و الخ ...توافر خدمات الدعم والسكرتاریة ، الاتصالات ، 
(Cruz & Neal,2003:p2)   

، وقد یكون بعضها أكثر أهمیة لمشروع معین ،  مهمةتُعد كل من هذه العوامل أعلاه و 
ولیس لمشروع غیره ، إلا  أن جمیعها لها دور كبیر في مجال ضمان نجاح مشروع 

في مجالین، في ظل حالات الانطلاق  مهموالقرب من الجامعات هو أمر . جدید 
، فأن  اً أساسی اً دور  تؤديو التكنولوجیات الجدیدة العالیة التكنولوجیا ، إذ أن الاختراعات أ
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لحالات الانطلاق الناجحة من خلال البحث  اً واسع اً هذه الجامعات یمكن أن تقدم أسهام
والمنفعة الأخرى من الجامعات هي مدرسة الأعمال . ، وحل المشاكل والدعم الهندسي 

ة الإنتاج ، نظم المعلومات الاستشاریة في مجال التسویق ، أنظملدیها وتوفر الخدمات 
  )Cruz & Neal , 2003 :p2 (  . الإداریة ، الاستشارات المحاسبیة والمالیة 

توجد  هنالك العدید من . نه علاوة على الخصائص أعلاه أإلى  یمكن القولمما تقدم  
الصغیرة التي تدعو إلى الاهتمام بها  المنشاتالخصائص الأخرى  التي تتمتع بها 

وخاصة في مجال التمویل من خلال تشجیع المصارف لتفعیل  وسائل تمویلیة حدیثة 
 :الصغیرة هي  المنشاتكالائتمان الایجاري ،  ومن هذه الخصائص التي تتمتع بها 

بدلاً من قدرتها على الاستخدام الأمثل والأكفأ للموارد من خلال تنویع الهیكل الإنتاجي 
قدرتها على تحمل الأزمات المالیة والاقتصادیة المحلیة والعالمیة  .تصدیر المواد الخام 

 .الكبیرة ،بسبب قدرتها على إعادة الهیكلة وتعدیل المسار الإنتاجي  المنشاتمقارنة ب
قدرتها على العمل في الأماكن التي تفتقر إلى البنى التحتیة الجیدة ، الأمر الذي یساعد 

مساهمتها في  .لى انتشارها الجغرافي في المناطق الریفیة والمناطق العمرانیة الجدیدة ع
التخفیف من حدة الفقر ورفع المستوى المعیشي للفئات الأكثر فقراً عن طریق فرص 

قدرتها على  .العمل التي توفرها للعمالة غیر الماهرة والفقیرة وتولید دخل إضافي لها 
جیة في البلاد والعمل على إنتاج سلع وخدمات جدیدة تغطي توسیع القاعدة الإنتا

مساهمتها في تصدیر و  .الحاجات الأساسیة المحلیة بدلاً من استیرادها من الخارج 
السلع والخدمات إلى الخارج الأمر الذي ینعكس على زیادة الدخل القومي ومیزان 

متطلبات التنمیة الاقتصادیة  المدفوعات وارتفاع الاحتیاطیات من النقد الأجنبي لمواجهة
تستخدم في عملیاتها الإنتاجیة والتكنولوجیا الحدیثة والابتكارات الجدیدة لزیادة و  .

 . الإنتاج والإنتاجیة فیها وتعزیز المیزة التنافسیة لمنتجاتها 

  - : الصغیرة  المنشاتأهمیة : ثالثا 
الصغیرة مؤخراً بسبب خصوصیتها وأهمیتها وتعدد  بالمنشاتلقد تصاعد الاهتمام        

أن هناك إدراكاً متصاعداً بأهمیتها للاقتصاد المعاصر إذ یعدها و الإطراف المهتمة بها ، 
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لما لها من دور كبیر في عملیة التنمیة الاقتصادیة " محرك الاقتصاد "البعض 
في زیادة الإنتاجیة من والاجتماعیة ولا سیما في الدول النامیة ، وذلك لكونها تسهم 

الصغیرة  المنشاتناحیة ، وتعالج مشكلتي الفقر والبطالة من ناحیة أخرى ، وتمتاز هذه 
بقدرتها الاستیعابیة الكبیرة للأیدي العاملة ، وفضلاً على أن حجم الاستثمار فیها یقل 

الإداریة والفنیة  أنها تشكل میداناً لتطویر المهاراتو  .الكبیرة  المنشاتكثیراً بالمقارنة مع 
والإنتاجیة والتسویقیة ، وتفتح مجالاً واسعا أمام المبادرات الفردیة والتوظیف الذاتي ، مما 

 2008برنوطي ، ( . یخفف الضغط على القطاع العام في توفیر فرص العمل 
الصغیرة عن غیرها بأنها عادة ما تدار من مالكیها ،  المنشاتتتمیز و .  ) 17ص:م

لاسیما یكون صاحب المشروع هو المدیر العام وربما یكون المدیر المالي والإداري 
لا یستهان به في  اً دور  المنشاتوان لهذه  ،)16ص:م 2010خضیر ،(. ومدیر المبیعات

یرة لكونها تمثل الغالبیة الكب المنشاتبناء الاقتصاد الوطني ، إذ لا تقل أهمیتها عن 
                        العظمى من المشاریع عدداً في الدول النامیة والدول المتقدمة على حد سواء

 المنشات، إذ تشیر بعض الإحصائیات إلى أن ) 11ص:م2007محفوظ وسامیة ،( 
في معظم اقتصادیات العالم  المنشاتمن إجمالي % 90الصغیرة والمتوسطة تمثل نحو 

من الناتج المحلي العالمي ، وتساهم بنسبة كبیرة % 46بحوالي  المنشات، وتسهم هذه 
الصغیرة  المنشاتفي الناتج المحلي للعدید من الدول ، فعلى سبیل المثال تساهم 

من إجمالي الناتج المحلي في كل من انكلترا والولایات % 51، % 85والمتوسطة بنحو 
  .تحدة الأمریكیة على الترتیب الم

ملیون مشروع صغیر ) 24(وان دولة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة یوجد بها أكثر من 
من فرص العمل لدى القطاع الخاص وأكثر من نصف % 52یساهم في تولید حوالي 

من كل الإبداعات والابتكارات الجدیدة في السوق % 80تمثل و الدخل القومي ، 
من العاملین بفرص العمل والتدریب الأولي لهم وفي الیابان تعد % 67، وتمد الأمریكیة 
من   %499,الصغیرة والمتوسطة أساس الاقتصاد الیاباني إذ تمثل حوالي  المنشات

    من إجمالي العمالة في الیابان   %484,بها ، وتستخدم أكثر من  المنشاتعدد 
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الصغیرة في قدرتها   المنشاتوتكمن أهمیة ) 6ص:م 2013بن عمر و باللموشي ، (
على الإسهام الفاعل في عملیة التنمیة وتحقیق مجموعة من الأهداف الاقتصادیة 
والاجتماعیة ، منها دعم النمو الاقتصادي والازدهار ،  وتنشیط العجلة الاقتصادیة ، 

ت الأجنبیة ، ومضاعفة القیمة المضافة للناتج المحلي للاقتصاد ، وجذب الاستثمارا
. وتوسیع الأسواق ، وتطویر وتنمیة الطاقات البشریة والتقنیة ، وتعزیز القدرة التنافسیة 

والقدرة على خلق التجمعات الإنتاجیة التنافسیة التي تعمل على تعمیق التكوین 
الرأسمالي من خلال خطوط الإنتاج وشبكات الارتباط التبادلیة التي تعمق القیمة 

،  ( Glancey  et al. , 1998 :p250) ولدة عن هذه الصناعات المضافة المت
على الاستفادة من المواد الخام المتوفرة ومنتجات  المنشاتفضلاً عن قدرة هذه 

الصناعات الأخرى لإنتاج سلع تامة الصنع تساهم في تلبیة احتیاجات الزبائن وأذواقهم  
لحرفیة والسلع الغذائیة والاندثاریة وقدرتها أیضا على العمل في مجال إنتاج الصناعات ا

الصغیرة التي یتم الحصول علیها من الخارج ، الأمر الذي یساعد في سد جانب من 
                احتیاجات السوق المحلیة من هذه السلع ویساهم في تخفیف العجز في میزان المدفوعات 

یع التشغیل الذاتي ، وتُسهم هذه المشاریع في تشج)  11ص:م2007محفوظ وسامیة ( 
وروح الإبداع والمبادرة ، وبصفة خاصة الاستفادة من الطاقات البشریة والإمكانیات 
الموجودة والمعطلة ، وتعمل على التخفیف من حدة الأزمات الاقتصادیة والاضطرابات 
السیاسیة والاجتماعیة التي قد تحدث وذلك من خلال الاستمرار في توفیر فرص العمل 

،مما یعزز دورها في امتصاص البطالة التي في الغالب  )52ص:م 2010،الموسوي(
                  .تتصف بتدني مستواها التعلیمي والمهني وخاصة في البلدان النامیة 

  )Ofori& Aryeetey,2010:p15(  فیما یرى ، )Ahmed et al ,2011:p20 (
أهمیة المنشات الصغیرة تكمن في مساهمتها في الاقتصاد الوطني إذ تقاس أهمیتها  أن

بعدة مؤشرات من بینها حجم الید العاملة المشغلة ، نسبتها ضمن العدد الإجمالي 
وتساعد هذه المنشات . للمنشات ، فضلاً عن حصتها ضمن الناتج المحلي الإجمالي 

یرة نسبیاً ، نظراً لان إنشائها یتم خلال مدة على زیادة الدخل القومي خلال مدة قص
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. اقصر بالمقارنة مع المنشات الكبیرة وبالتالي فهي تدخل في دورة الإنتاج بشكل أسرع 
وأخیراً یرى البعض أن أهمیة المنشات الصغیرة  تكمن في كونها وعاء للتكوین الرأسمالي 

ن أنها توفر فرصاً من حیث امتصاصها للمدخرات الفائضة والعاطلة ، فضلاً ع
استثماریة لأصحاب المدخرات الصغیرة في مجالات الزراعة وصید الأسماك والمطاعم 

 )Agyapong,2010:p1. ( وتجهیز الأغذیة وغیرها من الخدمات 

  -:الصغیرة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  المنشاتدور : رابعا
لي باهتمام مخططي السیاسات الاقتصادیة الصغیرة في الوقت الحا المنشاتتحظى      

المتقدمة والنامیة على حدا سواء ، انطلاقاً من دور هذه ة مختلفالفي بلدان العالم 
دوراً متمیزاً في  المنشاتفي تحقیق الأهداف التنمویة المستدامة ، إذ تؤدي هذه  المنشات

تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وذلك من خلال المزایا الكبیرة التي تمیزها عن 
بقیة القطاعات الاقتصادیة ، فالدلائل تشیر إلى أن هناك اتجاهاً عالمیاً متسارعاً لدعم 

كرة في اقتصادیات الكثیر من البلدان وهذا الاهتمام ینبع من ف المنشاتومساندة هذه 
تمثل منهجاً متمیزاً قائماً بذاته من جهة ومن جهة أخرى كونها منهجاً  المنشاتكون تلك 

یمكن أن نبین الدور الذي تقوم به فضلا عن ذلك  .مكملاً ومسانداً للمشروعات الكبیرة 
  :من خلال جوانب عدة منها  المنشاتهذه 

ع والمبادرة ، وبصفة خاصة في تشجیع التشغیل الذاتي وروح الإبدا المنشاتتُسهم هذه  .1
الموجودة والمعطلة ، وتعمل على التخفیف الاستفادة من الطاقات البشریة والإمكانیات 

من حدة الأزمات الاقتصادیة والاضطرابات السیاسیة والاجتماعیة التي قد تحدث وذلك 
 من خلال الاستمرار في توفیر فرص عمل ولو كانت متواضعة أمام العاطلین والباحثین

الكبیرة التي  المنشاتإذ أنها تحل محل  )52ص: م 2010الموسوي ، (  . عن العمل
أجبرت على الخروج من السوق خلال الاضطرابات والأزمات الاقتصادیة وخلال فترات 

 Shock Absorber"  ماص للصدمات " كـ  المنشاتالركود الاقتصادي ، تعمل هذه 
والاستمرار في الاقتصادیات المضطربة وغیر  من قدرة على البقاء المنشات، لما لهذه 

 .الكبیرة وتخرج من السوق  المنشاتالمستقرة ، في الوقت الذي قد لا تصمد فیه 
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الصغیرة والمتوسطة وخاصة الصناعیة في الإسهام في تنمیة الصادرات  المنشاتقدرة  .2
سواء من خلال الإنتاج المباشر أو غیر المباشر ، وتشیر إحدى الدراسات إلى أن هذه 

من الصادرات العالمیة المصنعة إذ بلغت في بلدان )% 30 -20(تساهم بنحو  المنشات
من الصادرات الإجمالیة فیما تمثل ) 26(%منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي نحو 

من خلال   %)40(في الصین وفي كوریا الجنوبیة %) 60(في تایوان و %)  56(
تغذیتها للمشروعات الصناعیة الكبیرة بالمواد الوسیطة التي تحتاج إلیها إذ یمكن أن 

في إنتاج جزء من إنتاجها ، مما یؤدي إلى خفض تكالیف  المنشاتتعتمد علیها هذه 
الكبیرة على موردات  المنشاتإذ نجد أن نسبة اعتماد .الكبیرة  المنشاتلإنتاج في ا

أمریكا ، الیابان ، الهند ، ( المشاریع الصغیرة والمتوسطة في بعض البلدان المتقدمة 
، فعلى سبیل المثال تتعامل شركة رینو الفرنسیة %  75و % 60تتراوح بین ) فرنسا 

 ) 31ص:م 2009،  شاوي( . الصغیرة والمتوسطة  من المنشاتمورد  50,000مع 
الصغیرة من حدة المنافسة في السوق المحلي ، وتكبح جماح التركز  المنشاتتزید  .3

الكبیرة ، وتحد من قدرتها على التحكم في الأسعار ، من خلال  للمنشاتالاحتكاري 
 .طرح منتجات بأسعار معقولة تنافس منتجات الشركات الكبیرة 

مة لمتطلبات معالجة البطالة ، فإلى جانب ءبخصائص أكثر ملا المنشات تتمیز هذه .4
انخفاض تكلفة رأس المال اللازم لتولید فرص عمل فإنها تستخدم فنوناً إنتاجیة بسیطة 

تتمیز بارتفاع كثافة العمل وذات تكلفة اقل واحتیاجها للتدریب محدود ، بحیث نسبیاً 
، مما ساعد البلدان )  122ص: م2009زبیدي ،ال( یمكن استیعابها خلال مدة قصیرة 

التي تعاني من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبد 
من إجمالي % ) 95(الصغیرة والمتوسطة حوالي  المنشاتتكالیف رأسمالیة عالیة وتمثل 

في بلدان منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي وتوفر فرص عمل جدیدة ما بین  المنشات
)60-70%( . )OCED ،20002 ص:م( 

في علاج اختلال المیزان التجاري بدرجات متفاوتة بین بلدان العالم  المنشاتتساهم هذه  .5
،  من خلال تصنیع السلع محلیاً بدلا من الاستیراد ، وتصدیر السلع المنتجة من قبلها
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في معالجة الاختلال في المیزان التجاري في البلدان المتقدمة  المنشاتویتباین دور هذه 
عنها في البلدان النامیة ، إذ تركز الأخیرة على ستراتیجیة إنتاج سلع بدیلة عن السلع 

في تلك البلدان من ضعف في قدرتها  المنشاتإذ تعاني ) إحلال الواردات ( المستوردة 
 تمتلك المقدرة من ترویج منتجاتها في الأسواق العالمیة ویبقى دورها في التنافسیة ولا

 ) 95ص:م 2007جواد ، ( .محاولة سد العجز في المیزان التجاري 
تستخدم المنشات الصغیرة في عملیاتها الإنتاجیة التكنولوجیا المتقدمة والابتكارات  .6

                  .ة التنافسیة لمنتجاتهاالجدیدة لزیادة الإنتاج والإنتاجیة فیها وتعزیز المیز 
 )Jelena,2011:p57  ( 

   - : الصغیرة  المنشاتالمشاكل والمعوقات التي تواجه : خامسا 
الصغیرة في البلدان المتقدمة عموماً  المنشاتتشیر الأبحاث والدراسات الخاصة ب

والبلدان النامیة خصوصاً ، إلى تعرضها للعدید من المشاكل والمعوقات التي تعرقل 
                :  المنشاتنبین أهم المعوقات التي تواجه هذه  یأتي، وفي ما نشاطها 

  ) 62ص:م 2015نعیم ، ( 
  - :المعوقات الإداریة والقانونیة   .1
الصغیرة وهي  المنشاتتُعد المعوقات الإداریة والقانونیة من أهم المعوقات التي تواجه  

مشكلة متعاظمة في البلدان النامیة ولا سیما من جانب الأنظمة والتعلیمات التي تهتم 
الصغیرة ،أي ضعف المستوى الأدائي الذي یمارسه الأفراد  المنشاتعمل  بتنظیم

وحكومتها ، ویمكن القول هنا أن هذه المشكلات  لمنشاتاوالمسؤولون عن أدارة هذه 
الإداریة قد تكون أصعب من سواها من المشكلات نظراً لمستویات الأداء الإداري 

في الوقت الذي نلاحظ  فیه أن مفاهیم الإدارة  المنشاتالمختلف القائم على أدارة هذه 
ي الأسواق تحتاج إلى تطور وأسالیب التسویق والإنتاج الحدیثة والمعاییر المطلوبة ف

سریع ومن ثم استثمار أسالیب الإدارة والتنظیم الحدیثة والتلاؤم المستمر مع التحدیث 
أن المعوقات القانونیة  .والمرونة المطلوبة في عالم متغیر یجب الرهان فیه على النجاح 

أو التشریعیة تتمثل في غیاب القوانین والتشریعات والمؤسسات التي تعمل على دعم 
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بشكل خاص وهي تشكل القوانین المنظمة لعمل هذه  وحمایتهاالصغیرة  المنشات
كالتشریع الضریبي والقوانین الخاصة بالاستیراد والتصدیر وعدم توفر ضمان  المنشات

ه المشاریع والبیروقراطیة الحكومیة ، فضلاً عن معوقات أخرى مثل اجتماعي في هذ
نقص الخبرة ونقص الكفاءة في مواجهة المتغیرات التي قد تطرأ على الأنظمة والقوانین 

وخاصة الصغیرة من استخدام إدارات متخصصة  المنشاتفي البلاد إذ لا تتمكن 
هو  المنشاةا وبذلك یكون مالك ومحترفة لاعتبارات اقتصادیة تتعلق بمحدودیة نشاطه

وقد یؤدي به  ةالصغیر  المنشاةالمدیر ومن هنا تأتي معظم التحدیات الجسیمة التي تواجه 
 للمنشاتإلى الفشل إذ أن نقص المهارات الإداریة لدى المدیر یشكل تحدیاً أساسیاً 

المنشاة ع الحال تختلف الصعوبات الإداریة والقانونیة باختلاف نو وبطبیعة  .الصغیرة 
  )  52ص:م 2014كاظم ، ( .مارسه توطبیعة النشاط الذي   ةالصغیر 

 -:المعوقات التنظیمیة والتشریعیة    .2
هو تعدد الهیئات والأجهزة العامة التي تتولى  المنشاتمن العوامل التي تعیق تنمیة      

، وما ینتج عن ذلك من تعدد التشریعات واللوائح التي قد  المنشاتالأشراف على هذه 
، مثل  تهاوطول مدالمطلوبة  تتعارض مع بعضها البعض ، فضلاً عن كثرة الإجراءات

إجراءات الموافقة على أقامة المشروع وموقع العمل والحصول على ترخیص البناء 
ت التشغیل ،  إذ وتراخیص  الاستیراد للآلات والمعدات وبعض الخامات ومستلزما

في بعض الدول العربیة المتوسط العالمي البالغ   المنشاتتتجاوز عدد إجراءات تأسیس 
إجراءات ، وكذلك متوسط عدد الإجراءات في الدول النامیة متوسطة الدخل والبالغ ) 7(
ً في الجزائر ، و ) 14(إجراءات ، إذ یبلغ ذلك العدد ) 8( ً  في ) 12(إجراء إجراء

ً في كل من جیبوتي وفلسطین ، و) 11(والكویت ،  إجراءات في كل من ) 10(إجراء
یتجاوز متوسط الوقت اللازم لبدء ممارسة الأعمال في و العراق والسودان وتونس ، 

یوماً ، وكذلك متوسط الدول متوسطة ) 30(بعض الدول العربیة المتوسط العالمي البالغ 
یوماً في العراق ، و ) 74(ذلك المتوسط یوماً ، إذ یبلغ ) 35(الدخل المقدر بحوالي 

) 36(یوماً في جیبوتي ، و ) 37(یوماً في الیمن ، ) 40(فلسطین ، و یوماً في ) 48(
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: 2012التقریر الاقتصادي الموحد ، ( یوماً في الكویت) 32(یوماً في السودان وحوالي
         . للعمل بصورة غیر رسمیة المنشاتوقد دفع ذلك بعض أصحاب هذه ) 221

  )742ص: م2006محمد وسلمى ،( 

  - :  معوقات فنیة .3
 -:وتتمثل بما یأتي 

صعوبة الحصول على المعلومات والتكنولوجیا وصعوبة التطویر والتحدیث   - أ
التكنولوجي ، إذ تواجه هذه المنشات مشاكل حقیقیة في التحدیث وفي مواكبة التطورات 

التطورات من جهة وغیاب جهات التكنولوجیة بسبب نقص المعلومات عن هذه 
متخصصة یمكن اللجوء ألیها في تقدیم الدعم والمشورة الفنیة أو في تبني برامج 

أكدت أن تبني   OCDEوفي دراسة قامت بها منظمة . مخصصة لهذا الغرض
تكنولوجیات المعلومات والاتصال من المنشات الصغیرة والمتوسطة ما تزال تسجل تأخراً 

بالمنشات الكبیرة ،وهذا التباین یظهر أكثر في عملیات الشراء وأیضاً ملحوظاً مقارنة 
بالنسبة لعملیات البیع عن طریق الانترنت وهي العملیات التي تهتم بالتجارة الالكترونیة 

 عاملاً  250من المنشات التي تشغل أكثر من %) 70(، فمثلاً في النرویج وجد أن 
في المنشات المتوسطة ، %) 50(لانترنت مقابل تصرح بمزاولتها لعملیات الشراء عبر ا

في المنشات الصغیرة ، فوجد أن عملیات البیع والشراء عبر الانترنت له %) 30(و 
 ) 91ص:م2008شوقي ، ( .علاقة طردیة مع حجم المشروع 

صعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج المادیة سواء الأولیة أو الوسیطة أو   -  ب
یجعلها غیر قادرة على تطعیم منتجاتها بتلك المدخلات التي الأجزاء والمكونات ، مما 

على المنافسة وربما  ترفع من مستوى مواصفاتها النوعیة ، وتجعلها أكثر قبولاً أو قدرة
في تنظیمات تعاونیة تسهل لها  المنشاتتكون احد الأسباب الرئیسة عدم انتظام هذه 

 .أمكانیة الحصول على احتیاجاتها من المدخلات المستوردة بشروط میسرة 
الصغیرة صعوبة الحصول على المعدات الإنتاجیة الحدیثة بسبب  المنشاتتواجه    -  ت

:  المنشاتعدم كفایة التدریب اللازم لأصحاب ، كذلك ضعف التمویل والدعم اللازم لها 
من مشكلات الضعف في  المنشاتل بالعمالة والتشغیل بحیث تعاني هذه وهو ما یتمث

والنقص في المهارات والخبرات المطلوبة لإدارة  المنشاتالمستوى الفني لأصحاب 
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لیس لدیها القدرة والإمكانیات لاستقطاب  المنشاتعملیات الإنتاج والتسویق فهذه 
وقد ) 106 ص:م 2007جواد ، ( .  المهارات العالیة والعناصر المدربة تدریباً جیداً 

توصلت إحدى الدراسات إلى أن أسباب الفشل المرتبطة بالتنظیم والإدارة غیر المناسبة 
والتي تعني أن المدیر أو المالك والمالكین لیس لدیهم المهارات والمعارف الإداریة 

دارتها   والتنظیمیة اللازمة ، إلى جانب نقص في الخبرة والتجربة اللازمة للأعمال ٕ وا
من أسباب فشل المشاریع الصغیرة في الولایات %)  92(تمثل هذه الجوانب ما نسبته 

المتحدة الأمریكیة ، وحتى في الدول النامیة فان هذه الأسباب تعد الأسباب المهمة وراء 
أو ) السنة الأولى أو الثانیة ( فشل المشاریع الصغیرة والمتوسطة سواء في بدایة عملها 

 )ب  ص:م2009،  صباح(  . كذلبعد 

 -:المعوقات التسویقیة .4
الصغیرة ، وتختلف هذه  المنشاتالتي تواجه  تُعد المعوقات التسویقیة من أهم المعوقات

المعوقات باختلاف المشروع وطبیعة نشاطه الذي یمارسه ، وتتمثل أهم المعوقات التي 
  - : یأتيفي هذا المجال بما  المنشاتتواجه هذه 

انخفاض الإمكانیات المالیة لهذه المنشات مما یؤدي إلى ضعف الكفاءة التسویقیة   - أ
نتیجة لعدم قدرتها على توفیر معلومات عن السوق المحلي والخارجي وأذواق 
المستهلكین ، فضلاً إلى ارتفاع تكالیف النقل وتأخر العملاء في تسدید قیمة المبیعات ، 

 .لكافیة وعدم دعم المنتج الوطني بالدرجة ا
تفضیل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبیة المماثلة في بعض الأحیان بدافع    -  ب

التقلید أو المحاكاة أو لاعتماده على استخدام هذه السلع الأجنبیة مما یحد من حجم 
 .الطلب على المنتجات المحلیة 

عدم توفر الحوافز الكافیة للمنتجات المحلیة مما یؤدي إلى منافسة المنتجات    -  ت
الأجنبیة بإتباع سیاسة  المنشاتالمستوردة لمثیلاتها من المنتجات المحلیة وقیام بعض 

أسعار المنتج المحلي ، مما المزاحمة لتوفر منتجاتها للأسواق المحلیة بأسعار تقل عن 
  . افسي للمشروعات الوطنیة العاملة في هذه الصناعات یؤدي إلى ضعف الموقف التن

 ) 104ص:  م2007جواد ، ( 



101 
 

  -:مشكلة العمالة  .5
د  ُ من المعوقات أو المشكلات الأساسیة التي لا یمكن تجاوزها بسهولة فكثیر ما تكون تع

فالعاملون  المنشاتالعمالة الماهرة متناقصة ویصبح العثور علیها یمثل تحدیاً أمام 
یعانون من نقص البرامج والتدریب اللازم وعدم وجود سیاسات واضحة وكثیرة ما یعملون 
بالخبرة المتوارثة عن نظم الإنتاج التقلیدیة وازدیاد ظاهرة هجرة ذوي العقول والكفاءات 

وقد توصلت إحدى الدراسات التي أجریت )  92ص:م2011رشید ، (  . خارج البلد 
من طرف الشبكة  2002الصغیرة والمتوسطة الأوربیة سنة  شاتالمنعلى مستوى 

إلى أن نقص الید  )  ENSR(الصغیرة والمتوسطة  المنشاتالأوربیة للبحوث حول 
، إذ لوحظ أن  المنشاتالعاملة المؤهلة یعد العائق الأكبر والاهم أمام تحسین أداء 

تعاني من نقص الخبرة  على مستوى الاتحاد الأوربي المنشاتفي المتوسط من %) 20(
 )  46:  م2009، صباح ( .   المؤهلةوالید العاملة 

 -:السیاسات الاقتصادیة الكلیة  .6
،  هاالصغیرة ونمو  المنشاتمن الصعب تجاهل تأثیر هذه السیاسات على تطور قطاع  

فسیاسات مثل صرف العملات ، والسیاسات التجاریة ، ومعدل الفائدة ، والسیاسات 
الضریبیة وغیرها من السیاسات المالیة والنقدیة ، كلها تؤثر إیجاباً أو سلباً ، مباشراً أو 

تأثراً واضحاً  المنشاتغیر مباشر على واقع هذا القطاع  فعلى سبیل المثال تتأثر هذه 
بذات الطریقة  المنشاتریبیة إذ تتعامل أحیاناً الهیئات الضریبیة مع هذه بالسیاسات الض

الكبیرة ، فضلاً عن عدم تمتعها بالإعفاءات والممیزات  المنشاتالتي تتعامل بها مع 
 ) 261ص:م2006ابو رضوان ، (  .الكبیرة  المنشاتالتي تتوفر إلى 

 - :مشكلة نقص المعلومات  .7
تتمثل بنقص المعلومات الخاصة بالقوانین والإرشادات ونقص المعلومات عن الأسواق  

وأشار البعض أن  .والموارد ووسائل الدعم والتدریب من المنظمات المحلیة والدولیة 
هو بسبب محدودیة قدرة مواردها من الوصول إلى  المنشاتواجه یالتحدي الذي 

عض الأحیان ، وتُعد مشكلة التحدیات الاقتصادیة التكنولوجیا الجدیدة والابتكار في ب
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إذ تُعد مشكلة متعاظمة في الدول النامیة ،  المنشاتا هذه همعوقات من نوع أخر تواجه
الصغیرة ،  المنشاتخصوصاً في جانب الأنظمة والتعلیمات التي تهتم بتنظیم عمل 

، فضلاً  المنشات ضعف مستوى الأداء الذي یمارسه الأفراد المسؤولین عن أدارة هذه
كل منها بالأخر وبین هذه  المنشاتالشكل التنظیمي الذي یحدد العلاقات بین هذه عن 

  ) Verhengen ,2005:p 5(. وحكومتها  المنشات
  -:عوامل أخرى  .8
الفساد الإداري  :منها  هاالصغیرة وتطور  المنشاتهناك عوامل توثر على نمو  

نقص البنى  .وخصوصاً المؤسسات المالیة  المنشاتللمؤسسات الحكومیة الداعمة لهذه 
مراكز ضعف فاعلیة  .الوضع الأمني والسیاسي للبلد  .التحتیة لأقامتها ودیمومتها 

            . الصغیرة  المنشاتفي تأهیل كفاءات أصحاب  ءتهاوكفا البحث والتدریب
عدم توافر قاعدة البیانات والمعلومات كذلك هناك .  ) 85ص:م 2010العاني ، ( 

الصغیرة ، التي تساعد في حال توافرها في إعداد السیاسات  المنشاتالكافیة عن 
من النواحي الإنتاجیة  المنشاتوالإستراتیجیات الخاصة بتطویر هذا النوع من 

، فضلا عن عدم إجراء ) 123ص:م2009الخضر،( .والتسویقیة والتمویلیة وغیرها 
للجدوى الاقتصادیة والفنیة للمشروعات وتضع تصوراً شاملاً لمستقبل المشروع  دراسات

قبل إنشائه وتحلیل طبیعة المخاطر المحتملة التي یمكن أن تواجه المشروع من خلال 
تبني مجموعة من المعاییر والمؤشرات الاقتصادیة والمالیة لتقییم المشاریع الصغیرة 

، وأخیراً  عدم وجود مراكز للدراسات تتابع )  37ص:م 2006النجار ،( والمتوسطة
نشاط المشروع في المرحلة الحالیة والمستقبلیة وتعمل من داخل المشروع نفسه ینصب 

الشامل من جانب المهارات الإداریة المطلوبة للمشروع  ياهتمامها بالتطویر الإستراتیج
التنافسیة للمشروع  وتشخیص القدرات التقنیة والتحلیل المالي وكذلك تشخیص القدرة

  ) Unido,2003:p14.( وجودة المنتوج وتحلیل السوق 
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 - :المعوقات التمویلیة   .9
, كلما تیسرت شروط الحصول علیها, من الطبیعي أنه كلما تعددت مصادر التمویل

ألا أن , رلكن الملاحظ بالنسبة للمشروعات الصغیرة أنه بالرغم من تعدد هذه المصاد
أنها  هاوتحلیل المنشاتأثبتت دراسات واقع تلك  إذ, تبقى ضعیفةیها علصول حفرص ال

   .                تمویلیة عدیدة متداخلة من حیث أسبابها ونتائجها عوقاتتعاني من م
یمكن القول بشكل عام أن أي نشاط تمویلي تمارسه أي و  .) بلا : الشریف ، انترنت ( 

منها  لا بد أن تعترض مسیرتها بعض المعوقات شكلها القانونيجهة، بغض النظر عن 
معدل الفائدة على  الصغیرة من ارتفاع المنشاتیعاني القائمون على :  معدل الفائدة: 

 المنشات یجد القائمون على:  الضمانات المطلوبة .القروض المقدمة من قبل المصارف
ى لحصول علل مطلوبة كافة من المصارفال الصغیرة صعوبة في استیفاء الضمانات

من  المنشات القائمون على هذه عانيی :ألإجراءات طول مدة   .القروض المطلوب
مطالبة  المنشاتف, لحصول على التمویل اللازم لهافي امن وقتها  اً جزء لیس هین إضاعة

قد یصعب توافرها في مثل  وائتمانیةوالالتزام بمعاییر محاسبیة , بتقدیم مستندات متعددة
دفعهم ذلك , المنشاتلدى القائمین على هذه  محدودیة الثقافة المصرفیة .المنشاتهذه 

  .للابتعاد عن المصارف للحصول على التمویل اللازم لمشروعاتهم
وأوضحت دراسة صادرة عن البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد المصرفي  

الصغیرة والمتوسطة حول المعوقات التي تواجه القائمین  المنشاتالمصري على عینة من 
وأتضح أن ارتفاع معدل الفائدة , في الحصول على التمویل المنشاتعلى هذه 

وجاء ارتفاع قیمة , )%66(والمصروفات الإداریة جاءت بالمرتبة الأولى وبنسبة 
         الشكل  كما یتضح ذلك في, %)61(الضمانات المطلوبة بالمرتبة الثانیة وبنسبة 

) 2 -3-1  .(  
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  )1- 3-2(شكل 
  التوزیع النسبي للمشروعات الصغیرة والمتوسطة حسب المعوقات التي تواجهها

  )البنك المركزي المصري، انترنت (  

الصغیرة  المنشاتومما سبق لوحظ  وجود العدید من المشاكل والصعوبات التي تواجه 
منها مشاكل إداریة وقانونیة ونقص في المهارات والتدریب وصعوبات في التمویل وغیاب 
دراسات للجدوى الاقتصادیة والفنیة للمشروعات وعدم توفر مؤسسات حكومیة مختصة 

فضلاً عن قلة الإمكانیات المالیة لهذه . لدعم ومساعدة المشاریع بكل الوسائل الممكنة 
دي إلى ضعف الكفاءة التسویقیة نتیجة لعدم قدرتها على توفیر المشاریع مما یؤ 

معلومات عن الأسواق المحلیة والخارجیة وأذواق المستهلكین وعدم وجود منافذ تسویقیة 
وعدم . منتظمة لتعریف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدمات هذه المشاریع 

إلى منافسة المنتجات المستوردة  توفر الحوافز الكافیة للمنتجات المحلیة مما یؤدي
لمثیلاتها من المنتجات المحلیة وقیام بعض الشركات الأجنبیة بإغراق السوق المحلي 
بسلع أسعارها تقل عن سعر المنتج المحلي مما یضعف الموقف التنافسي للشركات 

وأخیراً عدم رغبة المصارف التجاریة في تمویل .المحلیة العاملة في هذه الصناعات 
تمویلاً مصحوباً بالمخاطر العالیة بسبب ضعف قدرة معظم  بوصفهالصغیرة  لمنشاتا

المشاریع على تقدیم الضمانات المالیة المرضیة التي تطلبها المصارف والتي غالبا ما 
  .تكون ضمانات عقاریة 
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